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 ـرـــديـــــقــــــر وتـــــــــــكـــــش
ا ينبغي لجلال وجهه  ليس بعد تمام العمل من شيء أجمل من الحمد، فالحمد لله والشكر له كم

وعظيم سلطانه وكما ينبغي لجزيل فضله وعظيم إحسانه على ما أنعم به علينا من إتمام هذه المذكرة 
 المتواضعة. 

" من صنع إليكم معروفاً فكافــئِوه، فإن لم  وتجسيداً لقول رسول الله صل الله عليه وسلم 
. أردنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر أتموه" كاف  أنكم قدتجدوا ما تكافـئونه به فادعوا له حتى تروا 

والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم 
"حويذق  والمعرفة إلى جميع أساتذة قسم الحقوق، ونخص بالتقدير والشكر الأستاذ المشرف الدكتور 

ة وروح علمية مخلصة وهو الذي كان له الفضل بعد الله عز وجل لِما أبداه لنا من حسن رعاي عثمان"
في إنارة طريق البحث لنا من خلال توجيهاته وإرشاداته وتشجيعه لنا، فشكراً أستاذنا أدامك الله 

 ذخراً لكليتنا. 

ولا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لموظفي مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية لما أبدوه  
 من رحابة صدر وصبر، فإن قلنا شكرا فشكرنا لا يوفيكم. لنا

وفاءاً وتقديراً منا نشكر كل من قدم لنا يد المساعدة والعون من قريب أو بعيد لإتمام هذه 
 الدراسة وإخراجها على أكمل وجه.

 الطالبات

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ـــداء ــــــــــــــــــــــإه

في مسيرتي الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله الحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة 
 العافية فالحمد لله حمداً كثيراً، أما بعد أهدي عملي هذا إلى:تعالى الذي ألهمني الصحة و 

...إلى الذي لم يبخل عليّ بأي شيء...إلى العلم والمعرفةإلى من علمني أن الدنيا كفاح... وسلاحها 
    حي...يا من أحمل اسمه بكل فخر أعظم وأعز رجل في الدنيا أبي العزيزمن سعى لأجل راحتي ونجا

 أطال الله في عمره بالخير. " محمد الكامل"

الرحمن ببرها ...  إلى من جنتي تحت قدميها... إلى جميع من في الوجود بعد الله  التي أوصانيإلى 
 أطال الله في عمرها. ة " فلة " غلى الحبايب أمي الغاليوالرسول...إلى معنى الحب والحنان... أ

إلى عزوتي والسند القوي ... إلى من لا تحلو الحياة إلا بهم... إلى أعظم نعمة في الحياة...إلى من هم 
 حفظهم الله.  "ورشيدالحميد عبد ، إخواني "نصر الدينقطعة من أبي... 

صاحبة القلب الأبيض... إلى  إلى ظل الزهرة و .لى ربيع الدنيا وطمأنينة القلب..إ...إلى ضلعي الثابت
وإلى من هم قطعة من قلبي...إلى النجوم التي أختي " نجوى" وعائلتها الصغيرة زوجها الغالي " علاء" 

 حماهم الله وأسعدهم. " وليد" و " فراس"  تضيء سماء بيتي ...إلى فرحتي...أولاد أختي

دواء الروح ووطني الصغير...إلى إلى عطر أيامي... إلى الأيادي النقية التي صافحت قلبي...إلى 
 رفيقات العمر..."إيمان، كنزة وانتصارا" أدام الله سعادتهن ووفقهن.

إلى الأخت الثانية التي وهبتني إياها الحياة... إلى رفيقة دربي ومن يدفعني وقت ضعفي...إلى من 
 حفظها الله. ه المذكرة...صديقتي وأختي "مريم"شاركتني في هذ

 وفقهن الله جميعا.   بهم كلية الحقوق... إلى رفيقات المشوار اللاتي قاسمنني لحظاتهإلى كل من جمعتني

 "بتساما"                                                                                                                                                                              

 

 



 داءــــــــــــإه

إلى من ساندتني في صلاتها ودعائها جنتي نبع الحب، من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف إلى 
 نور العين ومهجة الفؤاد أمي الحبيبة "شهلة" أطال الله في عمرها.

لى إلى سبب وجودي في الحياة ومعلمي الأول صاحب السواعد المكافحة الذي يسر لي المصاعب إ
 من قدم لي الكثير ولم يبخل بشيء أبي الحبيب "عبد الكريم" أدامه الله.

 تستبدل أختيإلى توأم روحي رفيقة الروح منذ الصغر، والجزء الجميل من عمري التي لا تعوض ولا 
 الغالية "سهام" حفظها الله. 

من  إلى صديقي ك بأخيك"د"سنشد عضإلى سندي وضلعي الثابت إلى من قال فيه عز وجل 
 الله.الطفولة صاحب الابتسامة الجميلة أخي "ياسين" حماه 

إلى كتفي عند الانهيار وسندي عند التعب إلى صاحبة القلب الجميل أختي الغالية "إيمان" وعائلتها  
الصغيرة زوجها الغالي "أبو بكر" ومن لا تحلو الحياة إلا بهم صغار العائلة" شوقي ... ملاك...  

 ن " حماهم الله.ماريا...عمر...غفرا

إلى تلك الروح الطاهرة النائمة طويلاً إلى من رويت له كل أحلامي في يوم ما وشجعني أن أواصل 
الغالي   أحلامي أخيدراستي والدخول إلى كلية الحقوق إلى من تمنيت أن يراني اليوم وأنا أحقق 
 "شوقي" رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة. 

 الأيام والقدر صاحبة القلب الأبيض إلى من رافقتني طيلة مشواري الدراسي ومن  إلى التي أنجبتها لي
 الله. " حفظها ابتساموأختي " العمل صديقتي انجاز هذاسهرت معي الليالي إلى الصباح وشاركت معي 

   " مــــــريــــم " 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
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 مقدمة 

ة للثروة والنهوض بالاقتصاد الوطني تعتبر الأراضي الفلاحية أحد المصادر الأساسي 
وأحد الركائز الأساسية للاستثمار لذا فقد عمل المشرع الجزائري على إيجاد حلول قانونية 
لتنظيم عمليات استغلال الأراضي الفلاحية عبر مراحل مختلفة ورغم كل هذه النصوص إلا 

 لاحية.تسيير الأراضي الف تعاني مشكلة فيأن الدولة الجزائرية لا زالت 

 الأراضي الفلاحية ومن بين هذه الحلول هو إيجاد نصوص قانونية تهتم بإدارة وتسيير
-68وقد كان أولها قانون التسيير الذاتي بموجب الأمر رقم من طرف الدولة  ةالمملوك
ليحل محله قانون  732-71رقم الأمر الزراعية بموجبقانون الثورة وبعد هذا صدر  6531

وفي نفس المرحلة كان المشرع قد اهتم بالمناطق  193-87رقم  يةالمستثمرات الفلاح
حاول المشرع  2008وفي سنة ، 184-83رقم  قانونالبموجب  لمخصصة للاستصلاحا

 توحيد النظام القانوني المنظم  165-08 رقم بموجب قانون التوجيه الفلاحيو الجزائري 

 

 
جريدة (، المنشور بالالفلاحة)ملغى، المتعلق بالتسيير الذاتي في 1968ديسمبر 30، المؤرخ في 653-68الأمر رقم 1

 . 1969 ، سنة15الرسمية، عدد  
، المتضمن الثورة الزراعية )ملغى(، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد  1971نوفمبر  08، المؤرخ في 73-71الأمر رقم 2

 . 1971، سنة 97

طنية ، المحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الو 1987ديسمبر 08، المؤرخ في 19-87القانون رقم  3
المؤرخ  ، 03-10، الملغى بالقانون رقم 1987، سنة50ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

الجريدة المنشور ب لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  2010 أوت 15في 
 . 2010، 46الرسمية عدد 

الجريدة ب ، المنشورالاستصلاحالمتعلق باكتساب الملكية عن طريق  ،1983أوت 13لمؤرخ في ، ا 18-83القانون رقم  4
 . 1983، سنة34الرسمية، عدد 

  ، 46عــدد  المنشور بالجريدة الرسمية،التوجيــه الفلاحــي،  ، المتضــمن2008 أوت 3المــؤرخ فــي ،16-08القــانون رقــم  5
 .2008لسنة
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المشرع الجزائري  نظم 031-01رقم  ثم وبموجب القانون، للأملاك الوطنية الفلاحية
ولعل أهم هذه النصوص  .الامتيازوأخضعها لنظام  19-87الأراضي الخاضعة للقانون 

والأنظمة التي يمكن القول أنها كانت تعتبر ناجحة في تنظيم العقار الفلاحي هما نظامي 
 الاستصلاح والامتياز.  

ة التابعة للأملاك الوطنية وقد أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة للأراضي الفلاحي 
الأراضي ألا وهو نظام الاستصلاح في  لاستغلال هذهالخاصة، حيث استحدث نظام آخر 

 .1997الصادر سنة  4832-97إطار الامتياز وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 2017 ديسمبر 14المؤرخ في  18393 ومؤخرا قد صدر المنشور الوزاري رقم
ن العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمخصص للاستثمار المتضمن الاستفادة م

 .والذي هو اليوم موضوع دراستنا الامتيازفي إطار استصلاح الأراضي عن طريق 

تتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال الدور البارز في ضبط كيفية استغلال الأراضي 
استصلاحها في إطار الامتياز، كما أن  الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة عن طريق

من أهم  خاصة،بصفة واستصلاحها بصيغة الامتياز  عامة، بصفة الأراضي الفلاحيةدراسة 
 لباحثينالبحث بشأنها في العهود الماضية من طرف ا نقصالدراسات القانونية الحديثة التي 

ة مشاكلها وتحليل ومعالج  دراسة الأراضي الفلاحية غير أن الفقه المعاصر اتجه نحو

 
لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  المحدد  ، 2010 أوت 15مؤرخ في لا ،03-10القانون رقم  1

 . 2010سنة  ، 46الجريدة الرسمية، عددالمنشور ب الخاصة للدولة، 

قطع أرضية من الأملاك   امتيازالمحدد لكيفيات منح حق  ، 1997ديسمبر15المؤرخ في  ، 483-97المرسوم التنفيذي رقم 2
،  83الجريدة الرسمية، عددالمنشور ب اصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه،الوطنية الخ

 . 1997سنة

، المتضمن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع 2017ديسمبر  14، المؤرخ في 1839المنشور الوزاري المشترك رقم  3
 تصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.للأملاك الخاصة للدولة والمخصص للاستثمار في إطار اس
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ا نظرا لما تقدمه هذه الأراضي من ثروة وخيرات كبيرة للوطن وتحقيق الاكتفاء نصوصه
 الذاتي للأفراد. 

المتعلقة باستصلاح إثراء الدراسات القانونية نهدف من خلال هذه الدراسة إلى 
موض عن الأراضي الفلاحية المملوكة ملكية خاصة للدولة، وذلك من خلال إزالة اللبس والغ

 ما يحتويه القانون العقاري من أحكام ونصوص كيفية الاستثمار في هذه الأراضي وتحليل
من البحث في مجالات الحياة الأخرى خارج  مختلفة في هذا المجال، كما سنحاول الاستفادة

 إطار الدراسة. 

 هذا الموضوع لعدة أسباب منها الشخصية المتمثلة في علاقة الموضوع باختيارقمنا 
رغبة في بميدان تخصصنا ألا وهو القانون العقاري الذي اخترناه في مسارنا الدراسي، و 

وكيفية استثمار الأراضي الفلاحية  الفلاحي،العقار ب  الإحاطة بكافة المعلومات القانونية
 التابعة لأملاك الدولة.

وهناك أسباب موضوعية تتمثل في تسليط الضوء على الأراضي الفلاحية نظرا 
ميتها وآلية الاستصلاح عن طريق الامتياز لأن هناك شح وقلة في الدراسات والبحوث لأه

 .المراجع المتخصصة في هذا الموضوع شح فيالعلمية وكذلك 

كأي بحث هناك بعض الصعوبات التي اعترضتنا خلال إنجاز هذا العمل المتواضع 
ضافة إلى نقص يمكن أن نوجزها في قلة المراجع المتخصصة في هذا المجال وبالإ

 الاجتهادات القضائية في هذا الإطار.

شكالية رئيسة من خلال كل ما تقدم ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ارتأينا طرح إ 
المملوكة ملكية الأراضي الفلاحية  صلاحآلية است كيف نظم المشرع الجزائريتتمثل في: 

 الامتياز؟للدولة في إطار خاصة 
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شكالية لعدة تساؤلات فرعية ذات صلة بالموضوع نوجزها من يمكننا أن نقسم هذه الإ
 خلال ما يلي:

 ما مفهوم الأراضي الفلاحية؟ وعلى أي أساس يتم تصنيفها تقنيا؟ -
 ما المقصود بنظام الاستصلاح؟ وما هي الشروط الواجب توفرها حتى يتم منحه؟ -
 نظام الامتياز؟ وكيف يتم منحه؟ ما هو -
لفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة في ظل كيف يتم استغلال الأراضي ا -

 ؟1839والمنشور الوزاري 483-97المرسوم الوزاري 
ولقد اقتضت معالجة هذه الإشكالية أن نعتمد على المنهج الوصفي لتحديد المفاهيم 
الأساسية لموضوع الدراسة كما اعتمدنا على المنهج التحليلي لتحليل مختلف النصوص 

 ظيمية التي تحكم الأراضي الفلاحية وآليات استغلالها.القانونية والتن
 خطة ثنائية مقسمة كالتالي: الإشكالية اتبعناللإجابة عن هذه 

كان بعنوان الأراضي الفلاحية وآليات استغلالها حاولنا فيه الإلمام بكافة  الفصل الأول
عناصر أساسية لا المعلومات حول الأراضي الفلاحية ونظامي الاستصلاح والامتياز لكونها 

قسمناه إلى مبحثين فكان الأول تحت عنوان مفهوم الأراضي الفلاحية حيث  يمكن تجاوزها،
أما  وتصنيفها التقني، وقد خصصنا المبحث الثاني لتحديد مفهوم الاستصلاح والامتياز،

عن طريق الامتياز وتم تقسيمه هو الأراضي الفلاحية  استصلاحالفصل الثاني فيتمثل في 
 483-97خر إلى مبحثين فدرسنا في الأول الاستصلاح في ظل المرسوم التنفيذي رقم الآ

وفي المبحث الثاني تطرقنا لدراسة آلية استصلاح الأراضي في إطار المنشور الوزاري رقم 
1839. 
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 الفصل الأول

 الأراضي الفلاحية وآليات استغلالها
اماً بمختلف أصنافها وأنواعها، فلقد عرفت تعتبر الأراضي الفلاحية مورداً طبيعياً ه

الجزائر منذ استقلالها عدة محاولات من أجل إرساء سياسة عقارية فلاحية ناجحة، تكون 
بديلًا عن الصناعات البترولية، التي عرفت عجز وأزمة عالمية في مجال التنمية 

للنهوض بالاقتصاد الاقتصادية، لذلك لجأت الدولة الجزائرية إلى البحث عن وسائل بديلة 
 وتوفير الأمن الغذائي الكافي لسد الحاجيات الضرورية.

بتطبيق نظام التسيير الذاتي في  1962انطلقت بعد الاستقلال مباشرةً بداية من سنة
الفلاحة وهو أسلوب ديمقراطي اشتراكي أساسه ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، كذلك لجأت 

ة الزراعية، الذي يقوم على مبدأ الأرض لمن يخدمها إلى نظام الثور  1971الدولة في عام
وتعاقبه نظام استصلاح الأراضي الصحراوية غير الفلاحية لجعلها أراضي قابلة للزراعة  

، وتماشياً مع نظام الاستصلاح جاء نظام الامتياز الذي 1983والفلاحة وذلك في سنة
الوطنية الخاصة مع احتفاظ  أعطى الحق في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك

 الدولة بحق الرقبة.

مع كل هذه الأنظمة التي عرفها القطاع الفلاحي بالجزائر، والتي كان فيها خلل أدت 
الذي يرفض منح  483-97إلى فشل بعضها واستحداث قوانين من بينها المرسوم التنفيذي 

عد تجسيد المشروع وكذلك الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز الذي يؤدي إلى التنازل ب 
المتضمن الاستفادة من  2017ديسمبر 19المؤرخ في 1839المنشور الوزاري المشترك رقم

العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة والمخصص للاستثمار في إطار استصلاح 
 الأراضي عن طريق الامتياز غير قابل للتنازل، وهذا هو موضوع دراستنا.

الأول إلى مبحثين في المبحث الأول تطرقنا إلى مفهوم الأراضي  فقسمنا الفصل
 الفلاحية وأصنافها، ومفهوم نظامي الاستصلاح والامتياز في المبحث الثاني.
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 المبحث الأول 

 وتصنيفها التقني مفهوم الأراضي الفلاحية

فراد للعقار الفلاحي أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي الكافي وتلبية حاجيات الأ
لذلك فإن المشرع الجزائري اهتم به وأعطاه أولوية كبيرة من خلال الأنظمة التي اتبعها 
صداره مجموعة كبيرة من القوانين المتغيرة  لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتنميته، وا 
باستمرار لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى مفهوم الأراضي الفلاحية في 

 ل، وفي المطلب الثاني سنتطرق للتصنيف التقني للأراضي الفلاحية.المطلب الأو 

 المطلب الأول

 مفهوم الأراضي الفلاحية

لا يختلف اثنان على أن الأراضي الفلاحية تعتبر مورداً طبيعياً هاماً بالنسبة للأفراد 
ب على المستوى المحلي أو الدولي، لكونها تلعب دوراً كبيراً في ازدهار وتنمية الشعو 

بمختلف أصنافها وأنواعها خاصةً بعد عجز المحروقات في تنمية اقتصاد الدولة من خلال 
تراجع أسعارها في السنوات الأخيرة، لذلك سنحاول في هذا المطلب تعريف الأراضي 

 الفلاحية من عدة نواحٍ.

فالأراضي الفلاحية مصطلح مركب من كلمتين، أراضي، فلاحية، وللوصول إلى ما 
 ا المصطلح وجب علينا التطرق إلى المدلول اللغوي والاصطلاحي لكلا الكلمتين.يعنيه هذ

 للأراضي الفلاحية كما يلي: ةتحدد الدلالة اللغوي أولا: المدلول اللغوي: 

رض أريضة أالعراض" يقال:  الأراضيعمرو " قال أبو مفردها "الأرض"، _ الأراضي: 1
أكثر أروض بني فلان ويقال أرضون رض وما أرض و أ البيداء:أي عريضة، وقال أبو 

نها لذات أراضي، وما أرض أوأرضات وأرضون و  رض هذا المكان أريضة للنبات خليقة، وا 
رض هذه الأرض آي ما أسهلها وأنبتها وأطيبها حكاه أبو أأي ما أكثر عشبه وقال غيره ما 
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نها لذات أراضه أي  نها لأرضية للنبت وا   ، تأرض أرضاً خليقة للنبت، أرضت الأرض حنيفة وا 
 .1إذا خصبت وزكا نباته

والأرض هي طبقة التراب السطحية التي تتناولها الآلات الحرّاثة سواءاً كانت أرض 
 .2صحراوية أو زراعية

، يفلح، فلاحا فلحا للأراضي أي شقها والفلاحة هي الحراثة ،فلح_ الفلاحية: 2
 .3زرع وري ونحو ذلكومصدرها فلاحة أي القيام بشؤون الأرض الزراعية من حرث و 

 الدلالة الاصطلاحية للأراضي الفلاحية كالآتي: تحدد الاصطلاحي:ثانيا: المدلول 

على مصطلح الأرض "بالعقار" ويعرف هذا الأخير على أنه كل  يطلق الأراضي:_1
من  683ة شيء مستقر بحـيزه ثابـــت فــيه لا يمـــــكن نقــله دون تــلــف، وهذا طبـــقا لنـــص المـــاد

، فالأصل في العقار بطبيعته هو الأرض فهي تلك التي لا 4المعدل والمتمم 58-75الأمــر
يمكن نقلها من مكان إلى مكان مع الاحتفاظ بذاتيتها، وتتميز الأرض بخاصية الدوام 

 .5والاستدامة بحث يمكن الحفاظ على قوامها الطبيعي

ة التي ترتبط بالإنتاج الزراعي هي مجموعة من الأنشطة الاقتصادي  _ الفلاحة:2
والحيواني، ترتكز على انتاج ما ينتفع به الانسان، وتتجلى أهميتها في توفير مناصب الشغل 

 .6وتنشيط القطاع الاقتصادي في الدولة

 
 .88ص   ،2000، بيروت،المعارفدار    ،الأولىظور، لسان العرب، الطبعة ابن من 1
، تاريخ www.almaany.comعربي، متاح على موقع-المعجم الوسيط للغة العربية المعاصرة، قاموس عربي قاموس2

 . 12:16، على الساعة 2021 ماي 10الاطلاع 
 . 12:23، على الساعة  2021ماي10قاموس المعجم الوسيط، المرجع السابق، تاريخ الاطلاع 3
  78الجريدة الرسمية، عدد، المنشور بدنيالمتضمن القانون الم ،1975سبتمبر 26في ، المؤرخ58-75رقم الأمر4

  31الجريدة الرسمية، عددالمنشور ب ، 2007ماي 13المؤرخ في  ،05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1975لسنة
 . 2007لسنة

قانون   تخصصغلاب نجاة، تجزئة الأراضي الفلاحية المشاعة الخاضعة للقانون الخاص، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، 5
 . 12، ص2014-2013(، بن عكنون، السنة الجامعية 1عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر )

، الساعة  2021ماي  24تاريخ الاطلاع ،  /http://www.startimes.comوالفلاحة،أنشطة السكان  موقع ستار تايمز،6
10:09 . 

https://www.almaany.com/
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من قانون التوجيه  04طبقا للقواعد العامة نصت المادة  القانوني:ثالثا: المدلول 
الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية في مفهوم هذا " الأرض على أن:  25-90العقاري 

القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الانسان سنوياً أو خلال عدة سنوات انتاجا يستهلكه 
 .1البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكاً مباشراً أو بعد تحويله"

فلاحي هو المصدر مما نستنتجه من قراءتنا لنص المادة المذكورة أعلاه أن القطاع ال
الأساسي للإنسان والحيوان في توفير الأمن الغذائي له ويكون ذلك بتدخل الانسان بوسائل 
مختلفة في زارعة الأرض وحراثتها والاهتمام بها في فترات معينة سنوياً أو على مدار السنة 

ية وذلك من خلال تحقيق أقصى ما يمكن من الإنتاج لتلبية متطلباته شخصياً أو لتغذ
الحيوانات أو من أجل الصناعة سواء كان استهلاكاً مباشراً أو بعد تحويله، أي أنه لا يدخل 

 ضمن الأراضي الفلاحية إلا الأراضي المنتجة.

ومما نلاحظه من هذا التعريف كذلك أن المشرع الجزائري لم يفرق بين الأراضي 
ية التابعة للخواص وكذا الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والأراضي الفلاح

 الفلاحية الوقفية. 

من خلال ما تقدم يمكننا تعريف العقار الفلاحي بأنه:" كل شيء مستقر بحيزه وثابت 
فيه لا يمكن نقله من مكان إلى مكان دون تلف، ويكون على شكل أرض فلاحية أو ذات 

من مشتملات الأرض الفلاحية وجهة فلاحية فضلا عن العقارات الفلاحية المبنية والتي هي 
 .2الاستغلال الزراعية توتتمثل في المباني ذات الاستعمال السكني ومنشآ

 

 
، المتضمن قانون التوجيه العقاري، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد  1990 نوفمبر 18، المؤرخ في 25-90القانون رقم 1

  55المنشور بالجريدة الرسمية، عدد  ،1995سبتمبر25المؤرخ في  ،26-95، المعدل والمتمم بالأمر رقم1990سنة ل، 49
 199سنةل
النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،   لباد نصر، 2

 . 08، ص 2005الجزائر،
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 المطلب الثاني

 التصنيف التقني للأراضي الفلاحية

العقار الفلاحي أحد أصناف الملكية العقارية، فإنه في الجزائر يمكننا تصنيفه  باعتبار
ية هذا العقار للخواص وللمجموعة الوطنية والذي يظهر من خلال ملك، بحسب المالك

ومن جهة أخرى فإن التصنيف  محصورة في الدولة وكذا لشخص الأوقاف هذا من جهة،ال
تظهر من خلال ، عند معايير محددة التقني للأراضي الفلاحية يأخذ عدة صور وقوفاً 

أن نقول بأن  النصوص القانونية والتنظيمية المصنفة للأراضي الفلاحية، ولعل من المفيد
يبقى يحتاج إلى كثير من  ،العقار الفلاحي في الجزائر ورغم الترسانة القانونية المنظمة له

 .1فيما يعرف بالتنمية المستدامة هاماً  النظر خاصة وأن هذه الثروة باتت عنصراً 

في ذلك على  معتمداً  بحتاً  الفلاحية تقسيماً طبوغرافياً لأراضي االمشرع الجزائري  قسم
 25-90رقممن القانون  09إلى  05المواد  والمناخ والسقي وهذا في التربة ابط علمضو 

، كذلك ينبغي الإشارة إلى أنه يوجد تعريفات أخرى واردة في 2العقاري توجيهالمتضمن قانون 
 في هذا المطلب. لهذه الأصناف نتطرققانون المالية 

ول التصنيف التقني لذلك سنحاول تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ندرس في الأ
للأراضي الفلاحية الوارد في قانون التوجيه العقاري، أما الفرع الثاني سنتطرق فيه إلى 

 التصنيف التقني الوارد في قانون المالية للأراضي الفلاحية.

 

 

 
 

حاث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الصادرة عن جامعة الأراضي الفلاحية، المجلة العربية لأب تصنيفبن معمر رابح،  1
 . 02، ص2015سبتمبر15زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،  

، مذكرة لاستكمال -دراسة حالة ولاية الجلفة–بن غربي دحمان، العقار الفلاحي بين النصوص القانونية وواقع التطبيق 2
ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور بالجلفة  متطلبات شهادة الماستر في حقوق، تخصص قانون عقار 

 . 3، ص2015-2014الجزائر، 
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 الفرع الأول

  التقسيم التقني الوارد في قانون التوجيه العقاري 

تصنف الأراضي الفلاحية إلى أراضي قاري: "من قانون التوجيه الع 05نصت المادة 
خصبة جدا، أراض خصبة، أراضي متوسطة الخصب وأراضي ضعيفة الخصب، وهذا تبعاً 
لضوابط علم التربة أي تركيبة التربة الانحدار، المناخ، والسقي، أي بإمكان اعتباره 

من نص هذه ، مما نستنتجه 1تصنيف طبوغرافي، بحيث يعتمد على معايير بيولوجية بحتة"
المادة أن تصنيف الأراضي الفلاحية يعتمد على العوامل التي تتحكم في التربة كالمناخ 
والسقي والأمطار وغيرها من العوامل التي تحدد نوعية التربة وقد صنفت الأراضي الفلاحية 
حسب خصوبة التربة تدريجيا فهناك الأراضي خصبة جدا ثم الأراضي خصبة ثم متوسطة 

 ضعيفة الخصب. الخصب إلى

لقد عرف قانون التوجيه العقاري هذه الأصناف التقنية للأراضي الفلاحية كل منها على 
 حدى كالتالي:

يقصد بها تلك الأراضي العميقة، التي تكون أولا: الأراضي الفلاحية الخصبة جدا: 
 .2سقي طاقاتها الإنتاجية عالية وتربتها ذات تركيبة حسنة سواء كانت مسقية أو قابلة لل

للسقي، أو  ةهي الأراضي المتوسطة العمق، المسقية أو القابل ثانيا: الأراضي الخصبة:
الأراضي الحسنة العمق غير المسقية الواقعة في مناطق رطبة أو الشبه رطبة ولا تحتوي 

 .3على أي عائق طبوغرافي

يز بأنها يقصد بها تلك الأراضي التي تتم ثالثا: الأراضي الفلاحية المتوسطة الخصب:
ليست بالخصبة وليست بضعيفة الخصب وتشمل الأراضي الفلاحية المتوسطة بدورها على 

 ما يلي:

 
  2005دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  دون طبعة، ي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها،لعجة جيلا1

 . 239ص
 ، السالف الذكر. عقاريالتوجيه ال ، المتضمن25-90  قانونالمن ، 06المادة في ذلك نص يراجع2
 ، من نفس المرجع.07المادة  راجع في ذلك نصي3
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 الأراضي المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية وفي العمق. -أ

الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق ونسبة الأمطار فيها متغيرة، ولا تحتوي -ب
 ية.على عوائق طبوغراف

الأراضي غير مسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية وفي  -ج
 العمق ورسوخها كبير ونسبة الأمطار فيها متغيرة.

الأراضي الغير المسقية متوسطة العمق، ونسبة الأمطار فيها متوسطة أو مرتفعة  -د
 .1مع عوائق متوسطة في الطبوغرافية

هي الأراضي التي تحتوي على عوائق  ة الخصب:رابعا: الأراضي الفلاحية الضعيف
 .2طبوغرافية كبيرة، وعوائق في نسبة الأمطار، والعمق والملوحة، والبنية والانجراف

 الفرع الثاني

 التقسيم التقني الوارد في قانون المالية

هناك تصنيف آخر وضعه المشرع للأراضي الفلاحية يعتمد على الإمكانيات الفلاحية  
موقعها ونسبة تهاطل الأمطار وفيما إذا كانت مسقية أو غير مسقية، جاء بها  للأرض وعلى

 333-88من القانون رقم 81و 80المشرع لأغراض معينة، هذا التصنيف ورد في المادتين 
، تم تتميم هذا التصنيف 1989المتضمن قانون المالية لسنة  1988ديسمبر  31المؤرخ في

، الذي يحدد شروط 1997ديسمبر20المؤرخ في490-97من خلال المرسوم التنفيذي رقم
 وهي مصنفة كما يلي: 4تجزئة الأراضي الفلاحية

 
 . ، المتضمن التوجيه العقاري، السالف الذكر25-90من القانون  ، 08المادة في ذلك نص  يراجع1
 .نفس القانون، من 09ذلك نص المادة  يراجع في 2

، المنشور بالجريدة الرسمية  1989لية لسنة ، المتضمن قانون الما1988 ديسمبر 31، المؤرخ في33-88القانون رقم 3
 . 1989، لسنة 54عدد

 

المنشور ، المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحية، 1997ديسمبر 20، المؤرخ في 490-97المرسوم التنفيذي رقم 4
 . 1997، لسنة 84الرسمية، عدد  بالجريدة
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هذه المنطقة أراضي السهول الساحلية والمجاورة للسواحل المستفيدة  تضم :-أ-المنطقة
 .ملم 600من كميات أمطار تفوق عن 

 450بين  المستفيدة من كميات أمطار تتراوح 1أراضي السهول تضم :-ب-المنطقة
 ملم. 600و 

 350تضم أراضي السهول المستفيدة من كميات أمطار تتراوح بين  :-ج-المنطقة
 ملم. 450و 

تضم كافة الأراضي الفلاحية الأخرى المستفيدة من كميات الأمطار  :-د-المنطقة
 ملم وكذا الواقعة منها بالجبال. 350عن  التي تقل

وهي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة تتكون من الأراضي الصحراوية  :-و–المنطقة
 .2ملم في مفهوم قانون التوجيه العقاري100الأمطار فيها عن 

وهي عبارة عن مناطق جبلية حدد اقليمها الجغرافي في ملحق المرسوم  :-م–المنطقة
 .3، المذكور أعلاه490-97التنفيذي رقم

أراضٍ مسقية وغير يجب الاشارة إلى أن المناطق )أ، ب، ج، د( بدورها تنقسم إلى 
مسقية طبقا لنفس النص، ونلاحظ أيضا أن هذا التصنيف غير دقيق، لِكون نسبة تساقط 

دليل على صلاحية الأرض من عدمه للزراعة وتحديد مدى خصوبتها، لا  تالأمطار ليس
سيما مع تطور وسائل الري التي أصبحت لا تعتمد بشكل كبير على تساقط الأمطار خاصة 

صيل، لكن بالرجوع إلى سبب صدور هذا النص نجده أنه متعلق أساساً  في بعض المحا
 السنوية المدفوعة من قِبل الفلاحين المستغلين للأملاك الوطنية الخاصة الإتاوةبتحديد مبلغ 

 
ذكور أعلاه، الأراضي التي يقل منحدرها عن  الم 33-88من القانون رقم  81تعتبر أراضي السهول في مفهوم المادة 1

 . .%12،5نسبة 

الفقرة الأخيرة من ذات  04، المذكور سابقا من خلال المادة 490-97هذه المنطقة نص عليها المرسوم التنفيذي رقم2
 من قانون التوجيه العقاري. 18المرسوم والتي تحيلنا إلى المادة  

، المحدد للمناطق 1993ماي16حق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في للملاحظة هي نفس المناطق التي حددها مل3
 . 1993، لسنة 62الجبلية، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد
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لذلك كان المعيار المعتمد لتصنيف الأراضي يراعي مدى الجهد الذي يبذله الفلاح في 
 .1المدفوعة من طرفه الإتاوةعوامل المناخ لتحديد مبلغ  استغلال الأرض والذي يتغير بتغير

 المبحث الثاني 

 مفهوم الاستصلاح والامتياز

تقوم الدولة بمنح حق التمتع على الحافظة العقارية التي تشمل الأملاك العامة 
والخاصة للأشخاص ليتمكنوا من استغلال هذه الأخيرة من خلال التمتع بالاستفادة من 

يتم ذلك وفق شروط معينة تضمن  منها،لحافظة وبالأخص الأملاك الخاصة استغلال هذه ا
 تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاستغلال.

لقد انتهجت الجزائر سياسة استصلاح الأراضي منذ بداية الثمانينات من أجل توسيع 
ج الأراضي الزراعية وتشجيعاً للمواطن على خدمة الأرض واستغلالها لرفع مستوى الإنتا

الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وذلك بجعل الاستصلاح كسبب من أسباب كسب الملكية 
 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية.182-83بموجب القانون رقم

المحدد لشروط التنازل عن الأراضي  2983-92 وكذا المرسوم التنفيذي رقم
يعتبر الامتياز هو  .4834 – 97الصحراوية في المساحات الصحراوية وأيضا المرسوم

 
جامعة الشهيد حمه   عقاري،مقدمة لطلبة سنة ثانية ماستر قانون  الفلاحي،دروس في مقياس العقار  سلخ، محمد لمين 1

 . 17، ص  2020 الحـــقوق سنةم ــقس، اسيةكلية الحقوق والعلوم السي، الوادي، لخضر
الجريدة ، المنشور بالاستصلاحطريق عن  الملكيةالمتعلق باكتساب  ،1983أوت13، المؤرخ في 18-83القانون رقم 2

 . 1983سنةل ، 34الرسمية، عدد 
  ي ة ف المحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراوي، 1992جوان17في  المؤرخ ،289-92المرسوم التنفيذي رقم3

 . 1992سنة ل، 55الجريدة الرسمية، عدد، المنشور باكتسابها الاستصلاحية وكيفياتالمساحات 
من   أرضيةقطع  امتيازالمحدد لكيفيات منح حق ، 1997ديسمبر 15المؤرخ في  ،483-97المرسوم التنفيذي رقم 4

  83الجريدة الرسمية، عدد ، المنشور بروطهوأعبائه وش الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية الوطنيةالأملاك 
 . 1997سنةل
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المحدد 031-10النظام الوحيد الذي يحكم استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة طبقا للقانون
 . الخاصة للدولة للأملاكالتابعة  استغلال الأراضي الفلاحيةلشروط وكيفيات 

وفي هذا السياق سنحاول تبيان مفهوم الاستصلاح في المطلب الأول ثم نعرج إلى 
 م الامتياز في المطلب الثاني.مفهو 

 المطلب الأول

 مفهوم الاستصلاح

سندرس في هذا المطلب تعريف الاستصلاح من عدة نواحٍ وهذا ما سنفصل فيه في 
الفرع الأول من هذا المطلب أما الفرع الثاني فسنخصصه لدراسة شروط منح عقد 

 الاستصلاح.

 الفرع الأول

 تعريف الاستصلاح

ع إلى تعريف الاستصلاح لغة أولا ثم نذكر تعريفه الاصطلاحي سنتطرق في هذا الفر 
لنخلص إلى التعريف القانوني لهذه الآلية المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية كل ذلك 

 خلال ما يتقدم من نقاط.

نقيض الاستفساد هو الاستصلاح و  شيءالالعمل على إصلاح  أولا: المدلول اللغوي:
الشيء بعد فساده أقامه، وأصلح إلى الدابة، أحسن إليها  وهو طلـب الصـلاح، وأصلح

 للطلب  والمصلحة، فإنّ السين والتاء الصلاح ستصلح فلان، أي طلبا. 2فَصَلَحَت

 
السالف   التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية المحدد  ،03-10 رقم القانون 1

 الذكر. 
 . 517السابق، ص  منظور، المرجعابن  2

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A8
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استصلح الأرض أي صيَّرها . 1أي عدّه صالحاً وأصلحه وطلب إصلاحه الشيءواستصلح 
راعة، جعلها ملائمة للاستخدام  .2''استصلح الشَّباب الأراضي الصَّحراويَّة'' صالحة للزِّ

عملية تحويل أرض جرداء إلى  ي هو استصلاح الأراض ثانيا: المدلول الاصطلاحي:
أرض صالحة للزراعة وغالباً ما يتم ذلك في الأراضي الصحراوية عن طريق حفر آبار 

بحسب نوع  بالرش أو  بالتنقيط بهذه المياه ويكون الري بالزراعة لجلب المياه الجوفية للقيام
 .3المحصول الذي يتم زراعته

لقول  كما أن الشريعة الإسلامية أطلقت على الاستصلاح أنه: عملية إحياء الموات
لذا  فالمصطلح المعتاد في  4"من أحيا أرضاً ميتة فهي له"رسول الله صلى الله عليه وسلم 

للملكية  الشريعة الإسلامية في استصلاح الأراضي قانونا هو إحياء الموات، وهو سبب منشئ
وعليه نجد أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت بالأرض وقيمتها ومنافعها ، وذلك من خلال 

نَا } ذكرها في العديد من الآيات فمنها قوله تعالى  رَجأ يَيأنَاهَا وَأَخأ ضُ الأمَيأتَةُ أَحأ َرأ وَآيَةٌ لَّهُمُ الأأ
نتفع منها بإحيائها باعتبارها سبب منشئ فحتى الأرض الميتة ي{ مِنأهَا حَبًّا فَمِنأهُ يَأأكُلُونَ 

 .5للملكية

 واستصلاح الأرض واحيائها عند المالكية يكون ب:

 .و عين فتملك بهأ لبئر بتفجير الماء  -
 .غامرة بالماء الأرضأي الماء منها حيث كانت  هبإزالت   -
 الأرض.ببناء   -
 .بسبب غرس الشجر بها  -

 
 . 52، صسابقالمرجع ال المعجم الوسيط، 1
  15شوهد بتاريخ،  www.almaany.com،الجامعفي معجم المعاني  استصلاح الأراضي نىومع تعريف المعاني،موقع 2

 . 13:38، الساعة2021ماي 
 ، شوهد بتاريخ  ar.wikipedia.org.wwwالأراضي، موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة، مقالة حول استصلاح  4

 .14:24، الساعة2021ماي   15
 . 23الثاني، ص، الجزء 823مواتا، رقم المزارعة، باب من أحيا أرضا  أخرجه البخاري، في الجامع الصحيح، كتاب 4
حق الامتياز، مذكرة  ومنححورية فراح، استراتيجية استصلاح الأراضي في القانون الجزائري بين اكتساب الملكية 5

 . 12، ص2008-2007كلية الحقوق، جامعة الجزائر، خاص،ماجستير، تخصص قانون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4
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 .بحرثها ونحوه الأرضبسبب تحريك   -
 .بب قطع شجر بها بنية وضع يده عليهايكون بس  -
 .1الأرضبسبب كسر حجرها مع تسويتها أي   -

المتعلق باكتساب الملكية عن طريق  18-83إن القانون رقم ثالثا: المدلول القانوني: 
هو أول قانون يملّك الأرض لمن يستصلحها وقد عرف الاستصلاح بالإضافة  الاستصلاح

 .483-97والمرسوم  289-92لعدد من المراسيم وهما المرسوم 

 29المادة  يف الاستصلاحعرف : 18-83تعريف الاستصلاح في إطار القانون -1
بمفهوم هذا  بالاستصلاح" يقصد الأولى على أنه:فقرتها  يإذ نصت ف 18-83من قانون 

 .للاستغلال"ة صالحة لاحالقانون كل عمل من شأنه جعل أرض قابلة للف

ة لاح قابلة للفالغير  فالأراضية لاح القابلة للف الأراضي ضمن ع حصر الاستصلاحفالمشر 
 يمكنها أن يالت  الأعماليكون بأي عمل من  استصلاح والاستصلاحن تكون محل أيمكن 
يمكن بعض الأعمال التي  الفقرة الثانية قد عدد يأنه ف للاستغلالقابلة  الأراضيهذه  تجعل

على أشغال  الأعمالتنصب هذه  " يمكن أنإذ نص  الاستصلاحأن تكون ضمن أعمال 
والتخفيض والغراسة والمحافظة  يوالتجهيز والسق الأراضيتعبئة المياه والتهيئة وتنقية 

 ."2على التربة قصد إخصابها وزرعها

المادة  يف الاستصلاح عرف :289-92تعريف الاستصلاح في إطار المرسوم -2
المساحات  يالصحراوية ف راضيالأالمحدد لشروط التنازل عن  289-92 من المرسوم 02
مفهوم هذا المرسوم  يف بالاستصلاح"يقصد :ية وكيفيات اكتسابها حيث نصتستصلاحالا

 :أتيالمتعلقة بما ي الأعمالجميع 

 .تجنيد المياه -

 
لأراضي الفلاحية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص حقوق، كلية  زوبير مختار، استصلاح ا1

 . 10-9، ص2014-2013السياسية، جامعة زيان عاشور،   والعلوم الحقوق 
السالف  ،الاستصلاحطريق عن  الملكيةباكتساب  المتعلق ،18-83، من القانون رقم 29المادة  في ذلك نص راجعي2

 الذكر. 
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 .التمويل بالطاقة-

 .سبل الوصول إلى المساحات -

 .وتهيئتها وسقيها وصرف مياهها استصلاح الأرض -

والمتعلقة بالزراعات  الإنتاجسياق  يتدخل ف يالت عمالالأإنجاز مجموع -
 .1"المعتمدة

: "تساهم الدولة في الاستصلاح عن أنه من نفس المرسوم على 03كما نصت المادة 
المياه وسبل الوصول، والتركيبات الخاصة بإيصال  طريق التكفل بإنجاز منشآت تجنيد

 . 2"الطاقة

 للأعمال التي تعتبر من أعمال الاستصلاح يلاحظ أن هذا التعريف جاء أكثر حصراً 
الذي عدد الأعمال المعتبرة من قبيل  18-83على عكس التعريف الوارد في القانون 

 الاستصلاح على سبيل المثال.

وم ـــ ــــرس ــــالم رفــــ ــــوقد ع  :483–97ومــــتعريف الاستصلاح في إطار المرس -3
قطع أرضية من الأملاك  على متيازالايات منح حق المحدد لكيف 483-97رقم فيذي ـــالتن 

ا الاستصلاح أعبائه وشروطهو  الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية
الرامية إلى  الاستثماركل عمليات  بالاستصلاحيقصد " نصت:حيث منه  02في المادة 

 .3"لى تثمينها وا  العقارية منتجة  الأملاكجعل طاقات 

أن هذا التعريف جعل دائرة الأعمال المعتبرة ضمن أعمال الاستصلاح أوسع يلاحظ 
من غيرها في النصوص القانونية السابقة، وكذلك وسع هذا التعريف مفهوم الاستصلاح 
حيث أنه جعل الاستصلاح لا ينطبق على الأراضي الفلاحية فقط بل ذهب إلى أبعد من 

 
 الذكر.  السالف ، 289-92، من المرسوم التنفيذي رقم 02ة الماد1
 . نفس المرسوم ، من03المادة 2

 ، السالف الذكر. 483-97، من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة يراجع في ذلك نص 3
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رولية وكذا العقار السياحي والعقارات الصالحة للبناء ذلك وضم العقارات المنجمية والآبار البت 
 من هذا المرسوم. 02لأنها تدخل ضمن الأعمال الاستثمارية الوارد ذكرها في نص المادة 

 الفرع الثاني

 شروط اكتساب الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح

رع الجزائري لتنفيذ عملية الاستصلاح يجب أولا توفر مجموعة من الشروط أوجبها المش
منها ما تخص الأرض المعنية بالاستصلاح ومنها ما يخص المستصلح نفسه، وبتوافر هذه 

، وهذا ما سوف نتعرض له فيما يتقدم 1الشروط يشرع المستصلح في تنفيذ عملية الاستصلاح
 من نقاط.

وتتمثل هذه الشروط في شرط الجنسية والتمتع : أولا: الشروط الخاصة بالمستصلح
والتعهد بإنجاز مشروع الاستصلاح، وأيضا في القيام باستصلاح الأرض ق المدنية، بالحقو 

 وفق البرنامج المحدد.

 182-83من القانون 03: استنادا للمادة شرط الجنسية والتمتع بالحقوق المدنية-1
فإن كل شخص طبيعي متمتع بحقوقه المدنية أو معنوي تابع للنظام التعاوني وجزائري 

وز له أن يتملك أرضا فلاحية وذلك عن طريق الاستصلاح. وهذا أمر منطقي الجنسية، يج 
لأن عملية الاستصلاح تؤدي إلى امتلاك الأرض، وبالتالي لا يسمح للأجانب بذلك. وهذا 
النوع من التفرقة بين المواطنين والأجانب قد اتفقت عليه قوانين وأنظمة الدول المختلفة 

ب من حيازة أو تملك العقارات والأراضي الزراعية إلا بناء الحديثة فعمدت إلى منع الأجان 
الاستصلاح عملية مقصورة بالدرجة الأولى على  إن. وبهذا يمكن القول 3على استثناء خاص

 
جامعة النظام القانوني للاستثمار عن طريق الاستصلاح في التشريع الجزائري، مجلة القانون، محمودي فاطمة الزهراء، 1

 . 348، ص 2012،  03معسكر، العدد 

على أنه: "يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو كل شخص   18-83 رقم من القانون 03نصت المادة 2
الجنسية، أن يمتلك أراض فلاحية أو قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا   التعاوني، جزائرياعتباري تابع للنظام 

 .القانون"
 . 25ية فراح، المرجع السابق، ص حور 3
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المترشحين الوطنيين الحائزين على الجنسية الجزائرية من دون تمييز بين الجنسية الأصلية 
وجي الجنسية، فالمهم بالنسبة للمشرع هو والمكتسبة أو حتى دون التعرض لحالات مزد

 .1الجنسية الجزائرية

لقد صدرت تعليمات عديدة صارمة في شرط التعهد بإنجاز مشروع الاستصلاح: -2
هذا السياق مفادها الشروع في إلغاء عملية التنازل عن الأراضي الفلاحية والتي منحت في 

ذلك قصد تشخيص جميع الأراضي والتي لم يتم استصلاحها بعد، و  18-83إطار القانون
التي لم يتم استصلاحها إلى الآن أي عدم احترام المستفيد للالتزامات الواقعة على عاتقه 
ومن ثمة اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إلغاء عقود التنازل المعنية إن وجدت أو إلغاء 

لمعنية الحرص عمليات الاستفادة واسترجاع الأراضي المعنية وعليه يتعين على الجهات ا
 .2على الحفاظ عليها من أي عملية تحويل

يجب على شرط قيام المستصلح باستصلاح الأرض وفق البرنامج المحدد: -3
من  09و  08سنوات طبقا للمادتين  05المترشح أن يقوم بعملية الاستصلاح خلال أجل 

ة التي حالت دون قانون الاستصلاح غير أنه يمكن أن يمدد هذا الأجل في حالة القوة القاهر 
، وعليه فالمستصلح يلتزم بالقيام 3من نفس القانون 11إنجاز المشروع، وهذا حسب المادة 

، وفي حالة عدم تحقق هذا 4باستصلاح الأرض وفق برنامج يُعده هو وتصادق عليه الإدارة
سوف يفسخ، هذا ويكون حجم مشروع الاستصلاح حسب  5الشرط فإن عقد ملكية الأرض

رض الممنوحة ومدى توفر مورد الماء مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية المستثمرة مساحة الأ
للحياة اقتصاديا، كما يمكن أن يرفق هذا البرنامج في بعض الأحيان بإنجاز محلات ذات 

 
 . 142، صالمرجع السابق عجة الجيلالي،1

المتعلقة بإلغاء التنازل عن الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار   ،2009نوفمبر 11في ، المؤرخة553تعليمة رقم2
 . 225-224ص -، ص2009مجموعة النصوص،المنشورة في  ،، الصادرة عن الوزارة الأولى18-83القانون 

 . 132، ص المرجع السابقعمر حمدي باشا، ليلى زروقي، 3
 . 01يراجع في ذلك الملحق رقم  4
 . 02يراجع في ذلك الملحق رقم  5
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الاستعمال السكني مخصصة للمزارع ولعائلته، وبنايات الاستغلال وكل ملحق عادي في 
 .1المزرعة 

حتى تكون الأرض قابلة للاستصلاح الأرض محل الاستصلاح: ثانيا: شروط خاصة ب
 يجب أن تتحقق فيها الشروط التالية:

 أن تكون الأرض تابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة.-1

أن تكون الأرض واقعة في المناطق الصحراوية، وقد عرفها المشرع الجزائري في -2
"الأرض الصحراوية في تي تنص على: وال 25-90من قانون التوجيه العقاري  18المادة 

 100مفهوم هذا القانون، هي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عن 
. بهذا استثنى المشرع حيازة الأراضي الفلاحية واستصلاحها بموجب المرسوم التنفيذي 2ملم"

 الأراضي التالية:

 .3قانون التوجيه العقاريمن  13الأراضي التابعة للقطاع الغابي: حسب نص المادة -أ

 .4من نفس القانون 14الأراضي ذات الوجهة الغابية: طبقا لنص المادة -ب

الأراضي العامرة والقابلة للتعمير: وهي تلك الأراضي الموجودة ضمن المحيطات -ت
 .5العمرانية أو المخصصة للتعمير خلال مدة معينة بواسطة أدوات التهيئة والتعمير

 
 . 25ص  السابق،حورية فراح، المرجع 1

 . السالف الذكر، 25-90من القانون رقم ، 18المادة   يراجع في ذلك نص 2
"الأرض الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها ، السالف الذكر، 25-90القانون  ، من13نصت المادة 3

شجرة في   100في المنطقة الرطبة وشبه الرطبة وو شجرة في الهكتار الواحد  300تها غابة في شكل نباتات تفوق كثاف
 هكتارات متصلة". 10المنطقة القاحلة وشبه القاحلة، على أن تمتد مساحتها الكلية إلى ما فوق 

سالف الذكر على أنه، "الأرض ذات الوجهة الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض  ال من القانون  41نصت المادة 4
تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وفي كثافتها وتتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار، أو الحرائق أو  

التكوينات المخشوشبة أو و كوينات القمم الغابية الجبلية الرعي. وتشمل هذه الأراضي الاحراش والخمائل وتدخل في هذه الت
 ."الضرورية لحماية المناطق الساحلية

 . المذكور أعلاهمن القانون  21 -20المادة 5
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من  22اقع المحمية مثل الحدائق ومواقع الآثار طبقا لنص المادة المساحات والمو -ج
 .1نفس القانون

الأراضي التابعة للقطاع الخاص: وهي تلك الأراضي المعترف بملكيتها للخواص -د
 وهي مستثناة من حيازتها عن طريق الاستصلاح.

من  11الأراضي الرعوية وذات الوجهة الرعوية: حسب ما نصت عليه المادة -ه
 .2قانون التوجيه العقاري

 الأراضي التابعة للقطاع العسكري.-و 

 المطلب الثاني

 مفهوم الامتياز

يعتبر الامتياز من الآليات الحديثة التي انتهجتها الدولة الجزائرية كآلية لمنح استغلال 
الأراضي الموجهة للاستثمار في مجال الفلاحة، لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف 

از من عدة نواحٍ هذا ما سنفصل فيه في الفرع الأول من هذا المطلب أما الفرع الثاني الامتي 
 فسنخصصه لدراسة شروط منح عقد الامتياز.

 الفرع الأول

 تعريف الامتياز

سنقوم بتعريف الامتياز لغة واصطلاحا ومن ثمة نحدد تعريفه في الفقه الإسلامي نختم 
 وتفصيل ذلك فيما يتقدم من نقاط. لنصل إلى التعريف القانوني للامتياز

والميم والياء والزاي أصل صحيح  الميز،الامتياز مشتق لغة من أولا: المدلول اللغوي: 
 ويكادامتازوا تميز بعضهم على بعض  تمييزا،وميزته  الشيء،يدل على تزييل الشيء من 

 
أو أثرية، أو   علمية، ، على أنه " نظرا إلى اعتبارات تاريخية، أو ثقافية، أو 25-90من القانون رقم  22نصت المادة 1

ويمكن أن توجد أو تكون مساحات أو مواقع   وحمايتها،أو بغرض المحافظة على الحيوانات والنباتات  سياحية، معمارية، أو
 . "ضمن الأصناف السالفة الذكر وذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة

   ، السالف الذكر.25-90رقم  ، من القانون12 – 11 تينالماديراجع في ذلك نص 2
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ييز: هو الفصل والميز والتم. 1وانماز الشيء أي انفصل عن الشيء يتقطع،يتميز غيظا أي 
اللَّهُ الأخَبِيثَ مِن  }لِيَمِيزَ تمييزا. قال تعالى  وميزه،يقال مازه ويميزه ميزا  المتشابهات،بين 

عَل الأخَبِيثَ بَعأضَهُ  عَلَه فِي جَهَنَّم أُولََٰئِكَ هُمُ  علىالطَّيِّب وَيَجأ كُمَهُ جَمِيعًا فَيَجأ بَعأض فَيَرأ
 .2الأخَاسِرُونَ{

وميز الشيء أي فصل بعضه وتميز  الأشياء،الميز التمييز بين  يقول ابن منظور:
رِمُونَ }وفي قرآنه الكريم يقول  ناحية،القوم وامتازوا وصاروا في  مَ أَيُّهَا الأمُجأ تاَزُوا الأيَوأ  .3{وَامأ

والميز ، 4 )ناحيةعصابة منهم نحى أي انفردوا عن المؤمنين، ويقال امتاز القوم )إذا ت 
 ومازال والتمايز التحزب والتنافس لقوم وامتازوا صاروا في ناحية، وقيل انفردواوتميز ا الرفعة

وماز فلان على فضله على . 5أذى عن الطريق نحاه وأزاله، وانماز عن مصلّاه تحول عنه
 .6وامتاز الشيء بدا فضله على مثله

 حول دورا ت نهيتبين من خلال النظر في المعاني اللغوية المختلفة لكلمة الامتياز، أ
يل، والتقطع، والانفصال، والعزل، والتباعد، والتفضيل والرفعة، والقوة نز معان عديدة، منها الت 

 .وغيرها

ولعل أقرب المعاني المقصودة بحق الامتياز معاني التفضيل والرفعة والانفراد، وهذه 
ز مفضل عية في الامتياز بالمعنى الفقهي والقانوني، لأن صاحب الحق الممتااالمعاني مر 

 .7عن غيره قوة حتى صار مميزاالة يز إعطاء م على غيره، وقد مكنه القانون من
 

دار   الجزء الخامس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد لسلام محمـد هـارون، ،ابن فارس بن زكريا، أبي الحسن أحمد1
 . 289، ص 1990,  الطبعة الأولى الجبـل، بـيروت،

 ، من سورة الأنفال.37الآية 2
 .سورة يس، من 59الآية 3
 .4307ص  ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق،4
 . 135، ص 1994دار الفكر، بيروت، ، الطبعة الأولى، زء الثامنالج شيري، علىتاج العروس، ، الزبيدي، محمد مرتضى 5
ص  دون سنة نشر،  ،الإسلامية، اسطنبولالمكتبة  الجزء الثاني، دون طبعة، المعجم الوسيط،، إبراهيم أنيس داود وغيره 6

893 . 
منشور ضمن أعمال الندوة   بحث ،لديون في حالة الإفلاس والمقاصةالامتيازات الاتفاقية على ا  ، عبد الله محمد عبد الله 7

 منشورات بيت التمويـل الكـويتي من، الطبعة الأولى، 1990 مايوفي الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة 
 . 299ص
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قانوني  تعني في المفهوم القانوني ترخيصز كلمة امتياثانيا : المدلول الاصطلاحي: 
يمنح من الدولة بصفتها الجهة المانحة للامتياز، إلى شخص طبيعي أو معنوي بصفته 

مبلغ  لمدة محدودة وبمقابل عقارية،أو موال منقولة أستغلال صاحب امتياز، وذلك من أجل ا
من أشهر العقود الإدارية  حيث اعتبر الدكتور سليمان الطماوي عقد الامتياز ،1معين

نه: »عقد إداري أعرفه على ، و المسماة ولعله كما قال أهمها أيضا في الدول غير الاشتراكية
و أدارة مرفق عام اقتصادي إ مسؤوليته، ىوعل شركة، بمقتضاه يتولى الملتزم فردا كان أو 

ستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير ا
 .2»عن الشروط التي تضمنها عقد الامتياز المرافق العامة فضلاً 

د ح أيتم بين الإدارة وبين  »اتفاقالله الشيخ على أنه:  وعرفه الدكتور عصمت عبد
الشركات بمقتضاه يتعهد الملتزم بتقديم خدمة عامة للجمهور، على نفقته وتحت  الأفراد أو 

مسؤوليته وطبقا للشروط التي يحددها ذلك الاتفاق من حيث السعر أومن حيث الكيفية التي 
الزمن الشركة باستغلال المشروع لفترة معينة من  الخدمة مقابل الإذن لهذا الفرد أو  تؤدي بها

الاستغلال عادة على صورة التصريح للملتزم بتحصيل رسم معين من المنتفعين من  مويقو 
 .3 »المرفق

، تكلف اتفاق» عقد أو  أنه : كما عرف جانب من الفقه في الجزائر عقد الامتياز على
 شخصاً   أو طبيعياً  البلدية، بموجبه شخصاً أو الولاية  الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو 

و ير أيقوم بتسي  صاحب الامتياز، ىمن القانون العام أومن القانون الخاص، يسم معنوياً 
 ستغلال مرفق عمومي لمدة محددة، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدماً ا

ومتحملا المسؤولية الناجمة عن ذلك وفي مقابل القيام بهذه الخدمة، أي أن  عماله وأمواله
، يحدد في العقد ويدفعه مبلغاً مالياً  ضى مقابله صاحب الامتيازالمرفق العام يتقاتسيير 

 .4»المنتفعون بخدمات المرفق

 
المغربي، منشورات المجلة المغربية  والصفقات العمومية وأحكام القضاء الإداري محمد الأعرج، نظام العقود الإدارية 1

 . 65  ، ص2007نة س 73العدد

 . 108 ، ص 1991دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة،  الأسس العامة للعقود الإدارية، محمد سليمان محمد الطماوي،2
 . 188، ص 2002عصمت عبد الله الشيخ، مبادئ ونظريات القانون الإداري، جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية، 3
 . 55 ، ص 2008نشر والتوزيع، الجزائر، عمار بوضياف، الصفقات العمومية، جسور لل4
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لكن ما يلاحظ أن جميع ما ذكر في هذه التعريفات لا يتماشى مع التعريف القانوني 
وذلك لأن الطرف المتعاقد مع الدولة منحصر في  03-10للامتياز المذكور في القانون 

 غيره. الشخص الطبيعي دون

المتعلق بحيازة الملكية  18-83يعتبر القانون رقم ثالثا: المدلول القانوني للامتياز: 
العقارية الفلاحية أول من طبق نظام الامتياز في مجال العقار الفلاحي في الجزائر وذلك 

حيث سنتطرق إلى تعريف الامتياز ضمن قانون . 483-97بموجب المرسوم التنفيذي رقم
 .03-10حي ثم سنعرج إلى تعريفه في القانون التوجيه الفلا

عرف قانون التوجيه الفلاحي تعريف الامتياز في إطار قانون التوجيه الفلاحي: -1
"عقد تمنح بموجبه السلطة في الفقرة الثانية منها بأنه: 03الامتياز بنص المادة  08-161

 .2ل دفع أتاوة سنوية"المانحة للشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقاب

عـن فكـرة تأبيـد مـدة حـق اسـتغلال نلاحظ بأن المشرع بموجب هذا القانون تخلى 
 .الأراضــي التابعــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة الفلاحيــة

تناول المشرع الجزائري تعريف الامتياز : 03-10تعريف الامتياز ضمن القانون -2
الامتيـاز هـو العقـد الـذي تمـنح بموجبـه " كما يلي: 03-10ن في المادة الرابعة من القانو 

المسـتثمر صـاحب "يـدعى فـي صـلب الـنص  مـن جنسـية جزائريـة طبيعيـاً  الدولـة شخصـاً 
"حـق اسـتغلال الأراضـي الفلاحيـة التابعـة للأمـلاك الخاصـة للدولـة وكـذا الأملاك الامتيـاز

، مدة أقصـاها شروط يحدد عن طريق التنظيم على دفتر السطحية المتصلة بها، بناء
سـنة قابلـة للتجديـد مقابـل دفـع إتـاوة سـنوية، تضـبط كيفيـات تحديـدها (40) سنة  أربعـون

 .3المالية"وتحصـيلها وتخصيصـها بموجب قانون 

 
،  46عــدد  المنشور بالجريدة الرسمية،التوجيــه الفلاحــي،  ، المتضــمن2008أوت   03فــي  ، المــؤرخ16-08القــانون رقــم 1

 .2008 لسنة

 ، من القانون السابق. 03المادة  في ذلك نص راجعي2
 السالف الذكر.  ، 03  -01م من القــانون رقــ  ، 04المادة في ذلك نص راجع ي3
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نلاحظ أن هذا التعريف كان مفصلا وواضحا أكثر من التعريفات السابقة خصوصا أن 
عريف المذكور أعلاه أي التعريف الوارد في قانون التوجيه الفلاحي قام بتبيان أطراف العقد الت 

 ومدته وكذلك بيّن طبيعة الأملاك الممنوحة والمقابل المالي لهذا العقد.

وبالمقارنة بين هذين التعريفين نلاحظ أن هناك نقاط تشابه واختلاف بينهما حيث 
 تتمثل نقاط التشابه في أنه:

 .1كلا التعريفين ورد على أنه عقد -

 كلا التعريفين ورد على أن أحد أطرافه الدولة.  -

 كلاهما ورد على أنه عقد يمنح حق الاستغلال. -

 .2كلا التعريفين ورد على أنه يكون مقابل دفع أتاوة سنوية -

 ويمكن حصر نقاط الاختلاف في النقاط التالية:

ف الأول اكتفى بذكر أنه شخص فقط أما الشخص المستفيد: حيث أن في التعري  -
التعريف الثاني حدد بدقة الشخص المستفيد وذكر أن الشخص المستفيد هو شخص طبيعي 

 ذو جنسية جزائرية.
طبيعة الأملاك الممنوحة: إنّ التعريف الأول ذكر عبارة العقارات الفلاحية دون تفصيل  -

الأملاك بذكره الأراضي الفلاحية واضح أما التعريف الثاني قد حدد أكثر طبيعة هذه 
 السطحية. والأملاك

مدة العقد: التعريف الوارد في قانون التوجيه الفلاحي اكتفى بقول مدة محددة أما التعريف  -
 سنة قابلة للتجديد. 40بيّن المدة بالتدقيق بأنه يكون لمدة  03-10الثاني الوارد في القانون 

 
 . 03يراجع في ذلك الملحق رقم  1
 . 72ص ،السابقالمرجع  سلخ،محمد لمين 2
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على عكس التعريف الثاني  1ذكر مسألة دفتر الشروطدفتر الشروط: التعريف الأول لم ي  -
الذي ذكره بدليل مجالات تطبيق هذا النظام الخاصة بالأراضي الفلاحية تشمل دفتر 

 .2شروط

 الفرع الثاني

 شروط منح عقد الامتياز

نتناول شروط منح عقد  03-10انطلاقاً من التعريف المذكور أعلاه الوارد في القانون 
بدورها تنقسم إلى شقين حيث سنتناول أولا شروط منح عقد الامتياز المتعلقة  الامتياز التي
إلى  بالاستنادوذلك  وثانيا سندرس الشروط المتعلقة بمحل الامتياز. الامتياز،بصاحب حق 

استغلال المحدد لشروط وكيفيات  03-10رقم من القانون 19،07،05،04نصوص المواد 
 .الخاصة للدولة كملالأالتابعة ل الأراضي الفلاحية

إن الدولة لا تمنح عقد أولا: شروط منح عقد الامتياز المتعلقة بصاحب حق الامتياز: 
 الامتياز إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط في شخص المستفيد من هذا العقد نذكر أهمها:

نجد أن المشرع  03-10من خلال القانون أن يكون المستثمر شخصاً طبيعياً: -1
اشترط على المستفيد من حق الامتياز أن يكون شخصاً طبيعياً، إذ لا يمكن  الجزائري

للشخص المعنوي الاستفادة من أحكام هذا القانون مهما كانت طبيعتهم، والسبب في ذلك أنه 
يشترط في استغلال الأرض الفلاحية استغلالًا مباشراً وشخصياً، وهذا ما لا يمكن تطبيقه 

  03-10من القانون 04، وهذا ما تم تأكيده في المادة 3يوتصوره على الشخص المعنو 
 .4..." " الامتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصاً طبيعياً بنصها 

 
 . 04يراجع في ذلك الملحق رقم  1
 . 73ص  ،السابق سلخ، المرجعمحمد لمين 2
الخاصة   الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك-سوسن بوصبيعات، النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر3

 . 164، ص2018-2017للدولة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
 سالف الذكر.ال ،03-10من القانون ،  40 المادةنص في ذلك  راجعي4
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 مــن خــلال التطــرق للقــانونأن يكون المستثمر متمتعاً بالجنسية الجزائرية: -2
الفلاحيــة التابعــة للأمـلاك المحــدد لشــروط وكيفيــات اســتغلال الأراضــي  03-10رقم

علـى شـرط الجنسـية الجزائريـة  نجـد أن المشـرع لـم يـنص لة عن طريق الامتيازالخاصـة للدو 
 .منه 04المادة ما نص عليه في تعريف الامتياز في د التطرق لشروط الامتياز إنعن ـ

ط الجنسـية الجزائريـة سـبق يمكن القـول أنـه كـان علـى المشـرع الجزائـري إدراج شـر مما 
 ضـمن شـروط الامتيــاز ولــيس ضــمن التعريــف، وباسـتقراء النصـوص القانونيـة المتعلقـة 

العقـارات الفلاحيـة، نلاحـظ أنهـا دومـا تشـترط أن يكـون المسـتثمر صـاحب الامتيـاز باستغلال 
المستثمر الأجنبي من استغلال  ، ومعنى هذا أن المشرع استبعد واستثنى1مـن جنسـية جزائريـة

السالف الذكر  03-10من القانون  04هذا النوع من الأراضي الفلاحية حسب نص المادة 
من جنسية  اً طبيعي الدولة شخصاً هو العقد الذي تمنح بموجبه  "الامتيازعلى أن: 

 ...".جزائرية

من هذا  صستخلي أن لا يكون المستثمر قد سلك سلوكاً معادياً للثورة الجزائرية: -3
الفلاحية الشرط النزعة الوطنية التي تفرض الحفاظ على العقارات المملوكة للدولة خاصة 

أثناء  اً مشرف غير اً كو سلاتخذ يكون قد  لا أن الامتيازحيث أنه يجب على المستثمر صاحب 
 .033-10من القانون 19، كما جاء في المادة 2ثورة التحرير الوطنية

عضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية أمن بين  ن يكون المستثمرأ-4
ن ألى ذلك فقد اشترط المشرع إإضافة : 19-87حكام القانون رقمأالذين استفادوا من 

 
ق،  رابية نوال، استغلال العقار الفلاحي عن طريق الامتياز، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقو  ،أوكاشبي ناجية1

-2013بجاية، السنة الجامعية ميرة،السياسية، جامعة عبد الرحمان  والعلومتخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق 
 . 19، ص 2014

 . 20، صالسابقأوكاشبي نوال، رابية ناجية، المرجع 2
ت، اكتسـاب حقـوق امتيـاز علـى علـى أنه:" لا يمكـن أيـا كـان، وبـأي صـفة كانـ 03-10 رقم مـن القـانون 19نصت المـادة  3

 .تبين أنه سلك سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني" للدولة إذاأراضـي فلاحية بمتابعة للأملاك الخاصة  
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كما اشترط  ،1قرار من الوالي أو  يكونوا حائزين على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية
 ملغى(.)192-87رقم  وا بالتزاماتهم بمفهوم القانونن يكونوا قد وفّ أ

لقد نص : الفلاحية محل الامتياز بالأراضيشروط منح الامتياز المتعلقة  ثانيا:
من  02الفلاحية المحددة في المادة  للأراضين الامتياز يشكل نمط استغلال أالمشرع على 
الخاصة للدولة والتي كانت  للأملاك، وهي الاراضي الفلاحية التابعة 03-10القانون رقم 

.مما يعني أن المشرع اشترط أن تكون الأراضي الفلاحية 193-87ضعة للقانون خا
المستغلة عن طريق الامتياز ملك للدولة، واستبعد أصنافاً أخرى من الأراضي الفلاحية من 

 .03-10نطاق تطبيق القانون رقم 

إذ بحثنا في أصل ملكية الدولة : 03-10الأراضي المعينة بأحكام القانون رقم-1
راضي الفلاحية، وجدناها ذات مصدرين، أولهما الأراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة للأ

هي: الأراضي الزراعية أو المعدة للزراعة  4الزراعية وتتألف من أربعة أنواع من الأراضي
التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، باستثناء المساحات المخصصة للتجارب العلمية 

والأراضي  73-71أو المعدة للزراعة التي تم تأميمها بمقتضى الأمر رقم والأراضي الزراعية
، والأراضي المهملة والأراضي التي لا مالك لها أو المتروكة بلا ورثة، التي 5المتعلقة بالعرش

 ظهرت بعد الانتهاء من عمليات الثورة الزراعية في البلديات التي توجد بها هذه الأملاك.

 
 . السالف الذكر، 03-10من القانون رقم  ،  05المادة  في ذلك نص راجعي1

التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، ، المحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية 19-87القانون رقم2
، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، السالف  03-10الملغى بالقانون رقم 

 الذكر. 
 . السالف الذكر ،03-10من القانون رقم    ، 03المادة ذلك نص  فيراجع ي3

، المتضمن قانون الثورة الزراعية  1971نوفمبر  08، المؤرخ في 73-71، من الأمر رقم19مادة يراجع في ذلك نص ال4
 . 1971، لسنة 97عدد   الرسمية،المنشور بالجريدة 

استثناها من عملية الاسترجاع، ذلك أنها كانت مدمجة في صندوق  25-90عندما صدر قانون التوجيه العقاري رقم  5
على تصنيفها 13، المعدل والمتمم لقانون التوجيه العقاري، نص في مادته26-95قانون رقم الثورة الزراعية، وبصدور ال

 ضمن الأملاك الوطنية الخاصة " تبقى ملكا للدولة أراضي العرش...".
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، والمقننة بموجب 1هو الأراضي التابعة للتسيير الذاتي في الفلاحةأما المصدر الثاني ف
 1/33، والتي تبلغ مساحتها حوالي1962أكتوبر  22المؤرخ في  022-62المرسوم رقم

المساحة الصالحة للزراعة، وتتركز بالخصوص في الأراضي الفلاحية الخصبة، التي غادرها 
علان عن الاستقلال. بحيث بادر العمال المعمرون نتيجة الهجرة الجماعية لهم بعد الإ

محل المعمرين، وقد بلغ عدد هذه  والحلولالزراعيون المحليون، بالاستيلاء على هذه المزارع 
 .19-87مزرعة إلى غاية صدور القانون رقم  1953المزارع 

كما سمح المشرع بتوسيع نطاق تطبيق الامتياز على الأراضي الفلاحية المتوفرة، وهي 
لأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وغير الخاضعة لأي نظام قانوني بتاريخ تلك ا

 :4تطبيق الامتياز عليها، وتمنح هذه الأراضي حسب ثلاث وضعيات

ه، فيتم إيداع الطلب أمام اللجنة التي يترأسها 10فإذا كانت قطعة الأرض لا تتجاوز 
رتيبها حسب قابليتها للحياة الاقتصادية، وبعد رئيس الدائرة، تتكفل بدراسة المشاريع المقدمة وت 

ذلك تمنح الأراضي للحائزين على الشهادات أو الذين لهم علاقة بالفلاحة وتربية الحيوانات 
 وكذا أبناء الفلاحين الذين قاموا بالممارسة في الميدان.

ه، ولا تقل مساحة عن المساحة القصوى 10وبالنسبة للأراضي التي تتجاوز مساحتها 
، المؤرخ في 3265-10من المرسوم التنفيذي رقم 23المحددة بواسطة المادة 

الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية  2010ديسمبر23

 
كانت هناك ازدواجية في نظام الاستغلال خلال تلك الفترة أراضي فلاحية تابعة لنظام التسيير الذاتي في الفلاحة، وأخرى  1

، المعدل لقانون التوجيه 26-95يطبق عليها الأمر المتعلق بالثورة الزراعية، فألغاه قانون التوجيه العقاري رقم
 (. 75العقاري)المادة

، المتضمن تنصيب لجان التسيير في المؤسسات الفلاحية  1962أكتوبر  22، المؤرخ في 02-62المرسوم التنفيذي رقم  2
 . 1962، لسنة01سمية، عدد الشاغرة، المنشور بالجريدة الر 

 . 203عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص 3

، ص  2013الجزائر،  ، دار هومه،03-10كحيل حكيمة، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في ظل القانون رقم4
60 . 

ل الأراضي ، المحدد لكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلا2010ديسمبر23، المؤرخ في 326-10المرسوم التنفيذي رقم5
 . 2010 ، لسنة 76الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد
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التابعة للأملاك الخاصة للدولة وعلى الطالب إرفاق طلبه بعرض للمشروع ودراسة ومخطط 
 استثمار.

 2011فيفري23، المؤرخ في 1081ي المشترك رقم كما تم بموجب المنشور الوزار 
المتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات، إخضاع الأراضي التي كانت 

المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، وكذا تلك  18-83معنية بأحكام القانون رقم
متياز غير القابل للتحويل إلى السابق ذكره إلى الا 483-97الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم
حيث أكدت المديرية العامة للأملاك الوطنية على . 03-10تنازل، المكرس في القانون رقم

أن أصحاب الامتياز الخاضعين لأحكام هذا المنشور، يستفيدون من نفس التحفيزات التي 
 .03-10يستفيد منها أصحاب الامتياز الذين تحكمهم بنود القانون رقم 

هي نفسها الأراضي : 03-10راضي المستثناة من مجال تطبيق القانون رقمالأ-2
)الملغى( من مجال تطبيقه، وتتمثل في الأراضي 19-87التي استثناها القانون رقم

المخصصة للمزارع النموذجية التي تجرى فيها التجارب، وفي حقيقة الأمر فإن هذه المزارع 
ربحي أكثر منه بحثي أو علمي، أو المزارع التابعة هي مؤسسات زراعية قائمة بذاتها هدفها 

 .2لمؤسسات التكوين والبحث العلمي أو تلك التابعة لمعاهد التنمية

المتضمن التوجيه  2008أوت  03المؤرخ في  16-08وبصدور القانون رقم
" تحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  أن:على  19الفلاحي نص في مادته 

عمومية لإنجاز المهام  ومؤسساتالخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات  للأملاك
المؤرخ  06-11ليصدر فعلًا المرسوم التنفيذي رقمالمسندة إليها عن طريق التنظيم" 

، يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 2011جانفي10في
من  02. وحسب المادة 3والمؤسسات العموميةللدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات 

المرسوم تتولى هذه المؤسسات مهمة تطوير المادة النباتية أو الحيوانية والبحث والتكوين 
 

، المتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية  2011 فيفري 23، المؤرخ في 108المنشور الوزاري المشترك رقم 1
 .الحيوانات

 السالف الذكر.  ،19-87، من القانون رقم  04المادة  صيراجع في ذلك ن2
، المحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 2011جانفي10، المؤرخ في 06-11المرسوم التنفيذي رقم 3

 . 2011، لسنة 02العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد والمؤسساتالملحقة بالهيئات  المخصصة أوالخاصة للدولة 



                   الأراضي الفلاحية وآليات استغلالها                  الأول:  الفصل 

 32 

منه، تستغل هذه الأراضي عن طريق عقد الامتياز المنظم  04والإرشاد، وحسب المادة 
الأراضي الفلاحية  03-10بأحكام هذا المرسوم. كما تخرج من نطاق تطبيق القانون رقم

المتعلق بالأوقاف المعدل  10-91 الوقفية حيث تخضع في استغلالها لأحكام القانون رقم
 والمتمم السالف الذكر وكذا المراسيم التنفيذية له.
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 خلاصة الفصل الأول:

مما نستخلصه في نهاية هذا الفصل أن للعقار الفلاحي أهمية كبيرة، لذلك اهتم به 
أولوية كبيرة من خلال الأنظمة التي اتبعها لتشجيع الاستثمار في هذا المشرع وأعطاه 

المجال باعتبار أن الأراضي الفلاحية مورداً طبيعيا هاماً على المستوى المحلي والدولي 
 لتحقيق التنمية في الدول فهي مصدر أساسي للإنسان والحيوان.

بها في فترات معينة سنوياً ويتدخل الانسان بوسائل مختلفة بحراثة الأرض والاهتمام 
أو على مدار السنة ولا يدخل ضمن الأراضي الفلاحية إلا الأراضي المنتجة، وتصنف 
الأراضي إلى تصنيف تقني وهو الذي صنف الأراضي الفلاحية بناءً على العوامل التي 

ي تتحكم فيها كخصوبة التربة والمناخ والسقي، والتصنيف الآخر هو التصنيف القانوني الذ
قسم الأراضي الفلاحية إلى أراضي تابعة للأملاك الوطنية الخاصة والأراضي الفلاحية 

 المملوكة ملكية خاصة والأراضي الوقفية. 

كما تطرقنا في هذا الفصل أيضا إلى أهم نظامين لاستغلال الأراضي الفلاحية وهما 
قابلة للفلاحة نظامي الاستصلاح والامتياز، فالأول هو كل عمل من شأنه جعل الأرض 

وصالحة للاستغلال وفق شروط أوجبها المشرع الجزائري منها ما تخص الأرض المعنية 
بالاستصلاح ومنها ما يخص المستصلح نفسه، أما الامتياز فهو عقد تمنح بموجبه السلطة 

سنوية يكون  إتاوةالمانحة للشخص حق استغلال الأراضي الفلاحية لمدة محددة مقابل دفع 
صاحب الامتياز من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من الجنسية الجزائرية  المستثمر

ولديه حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بناءً على دفتر شروط 
 محدد مسبقا.

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 آليات الاستصلاح عن طريق الامتياز 

 



 آليات الاستصلاح عن طريق الامتياز                                الفصل الثاني:   

 35 

 الفصل الثاني

 آليات الاستصلاح عن طريق الامتياز
لامتياز في الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية جديد على السياسة  إن نظام ا

 483-97العقارية الجزائرية المنتهجة منذ الاستقلال، إذ استحدثه المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة في المساحات 

، حيث يعتبر هذا المرسوم بداية تبلور فكرة التزاوج بين الاستصلاحية وأعبائه وشروطه
الاستصلاح والامتياز معا، وذلك تماشيا مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

وبموجب  2017، ثم في سنة 1التي حصلت في العملية التنموية الشاملة التي تعرفها البلاد
ن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك المتضم 1839المنشور الوزاري المشترك رقم 

الوطنية الخاصة للدولة والمخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق 
الامتياز عُدلت بعض الجوانب لأسلوب الاستصلاح عن طريق الامتياز فيما يخص 

 الاجراءات اللازم اتباعها وغيرها من الأمور.

نستنتج أن ملكية الرقبة هنا تبقى للدولة، ويخص هذا  حيث أنه وبموجب هذا المنشور
 الاستثمار المشاريع المصغرة ومشاريع الاستثمار الفلاحي الأخرى. 

لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى آليات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 
المبحث  في المبحث الأول، وفي 483-97الوطنية الخاصة في ظل المرسوم التنفيذي رقم

الثاني سنتطرق إلى استصلاح الأـراضي الفلاحية في ظل المنشور الوزاري المشترك 
 . 1839رقم

 

 

 
 ،انوني لاستصلاح الأراضي في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، النظام القنعيمة حاجي 1

 . 402ص، 2018، تبسة، الجزائر، 16مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 
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 المبحث الأول

 .483-97استصلاح الأراضي الفلاحية في إطار المرسوم 

تهدف سياسة استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، إلى 
ستوى الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وذلك من توسيع الأراضي الزراعية لرفع م

خلال تشجيع الفلاحين عن طريق منح حق الانتفاع بتلك الأراضي الفلاحية لهذا نجد 
المشرع الجزائري قد أولى أهمية كبيرة في هذا المجال، وذلك من خلال النصوص القانونية 

خير في استغلال الأراضي الفلاحية هي المنظمة له، ومن بين الطرق التي اتبعها هذا الأ
استصلاح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة في إطار الامتياز، وقد نظم 

، وعليه سنحاول من خلال هذا 483-97المشرع هذه الطريقة في إطار المرسوم رقم
المطلب  المبحث تبيان مفهوم الاستصلاح في إطار الامتياز من خلال هذا المرسوم في

جراءات الاستفادة من الاستصلاح في إطار  الأول، وفي المطلب الثاني سنتطرق لشروط وا 
 هذا المرسوم.

 المطلب الأول

 .483-97مفهوم الاستصلاح في إطار الامتياز من خلال المرسوم 

نتيجة للأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد في فترة 
أدى هذا الأمر إلى ضرورة استغلال كل الثروات الأخرى، التي من بينها العقار التسعينيات، 

الفلاحي حيث استحدث المشرع آليات جديدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك 
الوطنية الخاصة، للنهوض قُدما باقتصاد البلاد ومن بين هذه الآليات آلية استصلاح 

لمفهوم هذه الآلية  ض، حيث سنتعر 483-97م التنفيذي رقمالأراضي الفلاحية طبقا للمرسو 
من خلال هذا المطلب حيث قسمناه إلى ثلاثة فروع درسنا في الأول تعريف هذه الآلية 
والفرع الثاني تحديد خصائصه، لنخلص في الفرع الثالث إلى تحديد مجال تطبيق هذا 

 المرسوم.
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 الفرع الأول

 ز تعريف الاستصلاح في إطار الامتيا

مرحلة انتقالية في مجال تسيير العقار  483-97يعتبر المرسوم التنفيذي رقم 
الفلاحي بدل فكرة حق الانتفاع الدائم التي أثبتت فشلها، وبذلك فإن هذا المرسوم بلور فكرة 

 نظامي الاستصلاح والامتياز معا.  التزواج بين

" يقصد على أنه حالاستصلا 483-97من المرسوم التنفيذي رقم  02عرفت المادة 
لى  بالاستصلاح كل عمليات الاستثمار الرامية إلى جعل طاقات الأملاك العقارية منتجة وا 

أنه: على  483-97من ملحق المرسوم التنفيذي رقم  02،  كذلك عرفته المادة 1تثمينها"
به في مفهوم الأحكام القانونية المشار إليه أعلاه، هو تصرف تمنح الدولة بموج “الامتياز

ولمدة معينة حق الانتفاع بأراضٍ متوفرة تابعة لأملاكها الوطنية الخاصة، لكل شخص 
إذاً . 2طبيعي أو معنوي في إطار الاستصلاح في المناطق الصحراوية والجبلية والسهبية"

 يمنح الامتياز في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح. 

دتين أن الاستصلاح في إطار الامتياز من خلال هذا مما نستخلصه من نص الما
المرسوم، هو حق الانتفاع بالأراضي الجبلية والسهبية والصحراوية التابعة للأملاك الوطنية 
الخاصة لمدة معينة من الزمن يكون لكل شخص طبيعي أو معنوي، تتوفر فيه الشروط 

من خلال استثمار الأملاك ، وذلك 483-97اللازمة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 
 الوطنية الخاصة لجعلها منتجة ومربحة.

وهذا الاستصلاح يكون من خلال منح الامتياز للمستفيد، ويكون له الحق في حيازة 
الملكية العقارية لاستصلاح تلك الأراضي الفلاحية وتثمينها، وذلك بتوسيع الأراضي الزراعية 

ي في نفس الوقت، واستغلالها استغلالًا عقلانياً للرفع من مستوى الإنتاج المحلي والوطن
 ومثمراً وجعلها أرضاً فلاحية منتجة للمحاصيل التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

 
 ، السالف الذكر. 483-97، من المرسوم التنفيذي رقم02المادة يراجع في ذلك نص   1
المتعلقة بتحديد قيمة حق الرقبة وكذا حق الانتفاع، الصادرة ، 2011نوفمبر  05، المؤرخة في1660رقم التعليمة الوزارية2

 . 2011سنة  منشورة في مجموعة النصوص، ل عن المديرية العامة للأملاك الوطنية،
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 الفرع الثاني

 خصائص الاستصلاح عن طريق الامتياز 

نظام الاستصلاح في إطار الامتياز كغيره من الأنظمة الأخرى لاستغلال الأراضي 
 483-97تمتع بمجموعة من الخصائص نص عليها المرسوم التنفيذي رقمالفلاحية ي

 سنحاول تبيانها في هذا الفرع فيما يتقدم من نقاط.

ويستند هذا التكييف إلى صيغة النص التي تعرف الامتياز  أولا: كونه عقد إداري:
حديد على أنه تصرف يصدر عن الدولة وهي إشارة إلى تبني المشرع للمعيار العضوي عند ت

أطراف العقد من الدولة مانحة الامتياز ومن الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون 
 .1الخاص كصاحب الامتياز

حيث يبرم العقد لمدة معينة يتم تحديدها بموجب دفتر شروط  ثانيا: كونه عقد مؤقت:
للدولة رغم أن  تعده الدولة مانحة الامتياز والأغلب أن تقدير المدة يخضع للإرادة المنفردة

المرسوم السالف الذكر يكتفي بالنص على منح الامتياز لمدة معينة ومتغيرة حسب طبيعة 
عملية الاستصلاح، الأمر الذي يعني ترك المسألة لاتفاق الطرفين، أو لظروف عملية 
الاستصلاح، لكن هذا التفسير من الممكن إثبات عكسه بما أن الإدارة هي السلطة المكلفة 

 .2ر آجال برنامج الاستصلاح، وبالتالي فتحديد المدة اختصاص أصيل لهابتقدي 

يتمثل في استصلاح الأراضي التابعة للأملاك  ثالثا: كونه عقد ذو محل معين:
الخاصة للدولة المتواجدة تحديداً في المناطق الصحراوية والجبلية والسهبية، كما أن ضبط 

ظيمي خاص تصدره الدولة مثلما تنص حدود المساحة محل الاستصلاح يخضع لنص تن
 .3من المرسوم السالف الذكر 05على ذلك المادة 

 

 
 ، السالف الذكر. 483-97التنفيذي رقم  من مرسوم  ، 03المادة يراجع في ذلك نص 1
 .نفس المرسوممن  ، 04المادة ذلك نص   يراجع في 2
 .  275 -274ص-عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص3
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 الفرع الثالث

 .483-97مجال تطبيق المرسوم التنفيذي 

:" عملا بأحكام المادة على أنه 483-97من المرسوم التنفيذي رقم 01نصت المادة 
والمتضمن  1993ديسمبر  29المؤرخ في  18-93من المرسوم التشريعي رقم  117

 27-95من الأمر رقم 148، المعدلة والمتممة بأحكام المادة 1994قانون المالية لسنة 
والمذكور أعلاه  1996والمتضمن قانون المالية لسنة  1995ديسمبر  30المؤرخ في 

يحدد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة 
ضمن المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه واحتمال تحويل هذا  للدولة، الواقعة

 .1الامتياز إلى تنازل"

من ملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز قطع  03كذلك نصت المادة 
أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة واقعة داخل المساحات الاستصلاحية 

"الأراضي القابلة لأن تكون موضوع امتياز، يجب أن  ل، على أنواحتمال تحويله إلى تناز 
تكون من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، ويجب أن تكون مضبوطة الحدود وفقا 

 .2للبطاقة التعريفية المصادق عليها بقرار من الوزراء المكلفين بالفلاحة، والري، والمالية"

مجال تطبيق الاستصلاح في إطار الامتياز مما نستخلصه من نص المادتين هو أن 
، يتمثل في الأملاك الوطنية الخاصة التابعة 483-97من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بالأملاك الوطنية نجدها نصت  30-90من قانون  18للدولة، وحسب نص المادة 
التي تمتلكها  "الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية، والأراضي الرعويةعلى أن 

، ويجب أن تكون تلك الأراضي محل امتياز والواقعة ضمن المساحات 3الدولة"
الاستصلاحية، كذلك يجب أن تكون مضبوطة الحدود وفقا للبطاقة التعريفية المصادقة عليها 

 طبقا لقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الري ووزير المالية.
 

 الذكر.  ، السالف483-97التنفيذي رقم مرسومال، من 01المادة يراجع في ذلك نص 1
 السالفة الذكر. ، 6016رقم ، من التعليمة الوزارية 03المادة يراجع في ذلك نص 2
 السالف الذكر.  ،30-90  رقم قانونال، من 18المادة يراجع في ذلك نص 3
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 1999جوان  29، المؤرخ في 3231وزاري المشترك رقم لكن بالرجوع إلى المنشور ال
الأراضي عن طريق الامتياز، الذي جاء لتوضيح  استصلاحالمتعلق بكيفيات انجاز برنامج 

كيفية تطبيق هذا النظام، حيث نجده قد شمل مجالات أخرى غير الأراضي التابعة للأملاك 
 الخاصة للدولة.  

يتم فوق كل الأراضي التي يحتويها، مهما فإن استصلاح المحيط المعني يمكن أن 
كان وضعها القانوني )أملاك خاصة للدولة، أو  مملوكة ملكية خاصة عندما تتواجد هذه 
الأخيرة داخل المحيط المعني، أو أملاك عامة للدولة(، حيث نلاحظ خروج المنشور عن 

، إلى إقرار 483-97قمدوره المتمثل في شرح وتبيان كيفية تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي ر 
أحكام جديدة في خرق صريح لقاعدة توازي الأشكال هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ضم 
الأملاك الوطنية العامة لهذا النظام يتنافى في الحقيقة مع مضمونه الذي يشمل التنازل عن 
 هذه الأراضي في حالة استصلاحها وتوفر شروط هذا التنازل، فكما هو معروف لا يمكن

 . 2التنازل عن الأملاك الوطنية العامة لأنها مشمولة بالحماية الثلاثية

نستخلص من هذا المنشور أن نظام الاستصلاح يشمل الأملاك الغابية أيضاً والتي 
تطرق إلى استصلاح  483-97تعتبر أملاك وطنية عامة، لاسيما وأن المرسوم التنفيذي رقم

ة عن غابات في المناطق الشمالية للبلاد لا سيما وأن الأراضي الجبلية التي تكون عادة عبار 
الأملاك الغابية يمكن استصلاحها وفقا للنصوص المنظمة لهذا المجال وبذلك فإن المنشور 

 . 3أراد توسيع مجال تطبيق هذا النظام لكن كان على المشرع احترام قاعدة توازي الأشكال

 

 

 
 

، المتعلق بكيفيات إنجاز برنامج استصلاح الأراضي  1999جوان  29، المؤرخ في 323المنشور الوزاري المشترك رقم  1
 عن طريق الامتياز.

 ، السالف الذكر. 30-90القانون رقم   ، من12-04-03المواد يراجع في ذلك نصوص  2
 . 109سابق، ص المرجع ال محمد لمين سلخ،3
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 المطلب الثاني

 .483-97الأراضي في إطار المرسوم  أحكام الاستفادة من استصلاح

إن عملية استصلاح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، من خلال 
تكون بالمباشرة في عملية أشغال الأرض لكي تصبح منتجة  483-97 المرسوم التنفيذي

المساهمة كأشغال تعبئة المياه وتنقية الأرض والتجهيز والسقي والغراسة وكل عمل من شأنه 
في استصلاح هذه الأرض لكي تصبح قابلة للزراعة، لكن للحصول على هذه الأرض 
واستصلاحها هناك إجراءات قانونية يجب أن يتبعها المستفيد قصد حصوله على الأرض 
وهناك شروط أيضا يجب أن تتوفر في الشخص المستفيد والأرض المراد استصلاحها كذلك 

تياز عن طريق الاستصلاح آثار، كل هذا سنتطرق إليه من نجد أنه يترتب على عقد الام
جراءات الاستفادة من الاستصلاح في اطار المرسوم  خلال هذا المطلب بداية بشروط وا 

في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسنتطرق فيه إلى آثار عقد  483-97التنفيذي رقم 
مكانية تحويله لعقد تنا  زل.الامتياز عن طريق الاستصلاح وا 

 الفرع الأول

جراءات الاستفادة من الاستصلاح   شروط وا 

يعتبر نظام استصلاح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، من 
الأمور المستحدثة في السياسة العقارية الجزائرية منذ الاستقلال، إذ كان الاستصلاح يخص 

وضم الأراضي  483-97رقم  الأراضي الصحراوية فقط دون غيرها، لكن جاء المرسوم
السهبية والجبلية، حيث أنه حتى يتمكن الراغب المترشح من الاستفادة من هذا النظام وجب 
توفره على مجموعة من الشروط قد نص عليها المرسوم السالف الذكر، وبعد توفر هذه 
ا الشروط وجب اتباع الإجراءات اللازمة للحصول على عقد الامتياز، حيث سندرس في هذ

الفرع الشروط الواجب توفرها في الشخص المستفيد والأرض المراد استصلاحها، وكذلك 
 الإجراءات اللازمة للحصول على منح الامتياز فيما يتقدم من نقاط.
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تتنوع الشروط المتعلقة أولا: شروط الاستفادة من الاستصلاح في إطار الامتياز: 
بين تلك المتعلقة  483-97تنفيذي رقم بالاستفادة من حقوق الامتياز وفق المرسوم ال

بالشخص المستفيد من جهة وتلك التي تتعلق بالأرض موضوع حق الامتياز من جهة 
 أخرى.

من المرسوم المذكور  05نصت المادة  الشروط المتعلقة بالشخص المستفيد:-1
" يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على امتياز القطع الأرضية  أعلاه على أنه

 لمذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمقابل طبقا لأحكام هذا المرسوم.ا

يمكن أن يحول الامتياز الممنوح للأشخاص الطبعيين من جنسية جزائرية 
الذين يكون كل المساهمين من بينهم ذوي جنسية جزائرية إلى  نوالأشخاص المعنويي

 .1المفعول ولأحكام هذا المرسوم" تنازل بمقابل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية

مما نستخلصه من استقرائنا لنص المادة المذكورة أعلاه أن يكون المستفيد شخصاً 
طبيعياً أو معنوياً، وأن يكون ذو جنسية جزائرية في حالة تحول الامتياز إلى تنازل، إذ يجوز 

لأجنبي في القطاع أن يُمنح حق الامتياز للمستثمرين الأجانب وذلك لتشجيع الاستثمار ا
الفلاحي، لكن لا يجوز التنازل لهم عن ملكية الأرض موضوع الامتياز، إذ يقتصر التنازل 
على الحاملين للجنسية الجزائرية دون غيرهم، كما يجب أن يكون من السكان المحلين 
فمحيطات الاستصلاح في ولاية سطيف مثلا يستفيد منها سكان الولاية دون غيرهم باستثناء 

عض الحالات التي تستدعي تحقيق المصلحة العامة، أين يُمنح الامتياز لغير السكان ب 
 .2المحليين

من ملحق دفتر  03تنص المادة  الشروط المتعلقة بالأرض موضوع حق الامتياز:-2
الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة 

 ل المساحات الاستصلاحية واحتمال تحويل الامتياز إلى تنازل على أنهللدولة الواقعة داخ 
"الأراضي القابلة لأن تكون موضوع امتياز يجب أن تكون من الأملاك الوطنية الخاصة 

 
 السالف الذكر.، 483-97  رقم من المرسوم،  05المادة ذلك نص  يراجع في1
 . 403ص   ، المرجع السابق،نعيمة حاجي2
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التابعة للدولة، ويجب أن تكون مضبوطة الحدود وفقا للبطاقة التعريفية المصادق عليها 
 . 1لري، والمالية"بقرار الوزراء المكلفين بالفلاحة، وا

يمكن القول من خلال نص هذه المادة أن الأرض يجب أن تكون تابعة للأملاك 
الوطنية الخاصة للدولة وليست من أملاك الخواص أو الأملاك الوقفية أو الأملاك الوطنية 
العامة في المناطق الصحراوية، الجبلية والسهبية، كذلك يجب أن تكون موضوعاً للامتياز 

تكون مضبوطة الحدود بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة    ويجب أن
والري والمالية أي أنه يكون محيط فلاحي محدد المساحة والموقع، وتكون للأرض بطاقة 
تعريفية فحتى تستصلح الأرض يجب أن تكون من محيطات الاستصلاح ويجب أن تتوفر 

ئمة، من حيث نوعية التربة جيدة أو خصبة، صالحة الملا ةفيها المواصفات الجيولوجي 
للزراعة أم لا، والمياه التي ستسقى بها الأرض، نسبة الملوحة، وكذا المناخ الذي سوف يتم 

 فيه الاستصلاح للأرض الممنوحة، هل يصلح للزراعة فيه أم لا.

نوعان  وهيثانيا: الإجراءات المتبعة والهيئات المساهمة للاستفادة من الاستصلاح: 
جراءات تتم على المستوى المحلي.  إجراءات تتم على المستوى الوطني وا 

تتمثل في تحديد محيطات الاستصلاح ويتم ذلك بموجب  على المستوى الوطني:-1
قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري والمالية بناءً على معايير تقنية 

 من المرسوم التنفيذي رقم 04ة المحيط طبقا لنص المادة واقتصادية، مع مراعاة قواعد حماي 
97-4832 . 

 

 

 

 
 ، السالفة الذكر. 6016رقم  ، من التعليمة الوزارية03المادة يراجع في ذلك نص 1
 الذكر.   ، السالف483-97التنفيذي رقم   مرسومالمن   ، 04المادة يراجع في ذلك نص 2
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تتوزع محيطات الاستصلاح على المستوى الوطني، لذلك  على المستوى المحلي:-2
فالمصالح الفلاحية لكل ولاية تقوم بإعداد برامج الاستصلاح حسب المحيطات الداخلة في 

لهم الاستفادة من هذه المشاريع قياساً على إقليمها، كما تحدد عدد الأشخاص الذين يمكن 
 :1المساحات والمحيطات، ثم تتم الإجراءات التالية 

على المترشحين الراغبين في الاستفادة من  تقديم طلب الاستفادة من الامتياز:-أ
الامتياز تقديم طلب مرفوق بملف لدى رئيس الفرع الفلاحي على مستوى الدائرة التابع لها  

 :يعلى ما يل 483-97من المرسوم التنفيذي رقم  07حكام المادة يتضمن طبقا لأ

 طلب يحدد موقع الأراضي ومساحتها.  -
 استمارة دفتر الشروط المستكمل للمعلومات.  -
ملف تقني واقتصادي يتكون من: كشف وصفي وتقديري لأشغال الاستصلاح، خطة  -

حصته "مساهمته  إنجاز أشغال الاستصلاح، مخطط التمويل الذي يبرز على الخصوص
 الشخصية"، ومبلغ القروض التي يمكنه الحصول عليها.

ذا لم يقدم ملف تقني واقتصادي فيجب عليه أن يكتب التزاماً يتعهد فيه بقبول برنامج  وا 
 .2الاستصلاح

تحول الملفات الخاصة بالمترشحين إلى دراسة الملفات من قبل اللجنة المختصة: -ب
المصالح الفلاحية، وبعد قبول الملفات تحول إلى بنك الفلاحة اللجنة الولائية على مستوى 

 والتنمية الريفية ليصادق عليها باعتباره الممول الرئيسي لمشاريع الاستصلاح.

 

 

 
 . 404سابق، ص الع مرجال نعيمة حاجي،1
 . ، السالف الذكر483-97المرسوم التنفيذي رقم   ، من07المادة يراجع في ذلك نص 2
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يتم تحرير عقود الامتياز من قِبل مديرية الأملاك الوطنية تحرير عقود الامتياز: -ج
رية بعد دفع رسوم التسجيل على مستوى على مستوى الولاية ثم يتم شهرها بالمحافظة العقا

 .1مصلحة الضرائب، وتُعد عقود الامتياز سارية المفعول من تاريخ إجراء الشهر

بعد إرسال الطلبات للجنة الولائية تقوم بدراستها وتبدي رأيها بالقبول أو القبول بتحفظ 
التحفظ، أو  وفي هذه الحالة لدى المترشح أجل شهر واحد فقط من تبليغه بالتحفظ لرفع

 782من القرار الوزاري المشترك رقم  07برفض الترشح مع التبرير، وفقا لنص المادة 
المحدد لتشكيل اللجنة وعملها، وحدد ذات القرار أجل شهر واحد للجنة من أجل ابلاغ قرارها 
في الملفات حيث يسري هذا الأجل من تاريخ اجتماعها، ويرجع هذا إلى أن اجتماعات 

دعو إليها الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وليست مرتبطة بآجال إيداع ملف اللجنة ي 
وفي حالة قبول طلب الترشح، يرسل الملف إلى إدارة الأملاك الوطنية قصد تحرير  3الترشح 

مقرر)قرار( يتضمن الترخيص بالامتياز)يسمح بالحصول على امتياز الأرض( من طرف 
  يوما15خلال  4834-97من المرسوم التنفيذي رقم  08إدارة الأملاك الوطنية وفقا للمادة 

من تاريخ إرسال الملف إلى مصالح الأملاك الوطنية يبلغ مقرر)قرار( الاستفادة إلى المعني 
ويرسل هذا المقرر مرفقا بدفتر الشروط والملف إلى مدير الأملاك الوطنية للولاية المختص 

ض آخر بين مقتضيات المرسوم التنفيذي من إقليميا لتحرير عقد الامتياز، وهنا نجد تعار 
للقرار الوزاري المشترك،  08والفقرة الثانية من المادة   منه 08خلال الفقرة الثانية للمادة 

من المرسوم تتحدث على إمضاء دفاتر الشروط من طرف المترشح  08حيث أن المادة 
يه بين صاحب الامتياز ومدير الأملاك الوطنية، حيث يبين في آخره أنه تم المصادقة عل
نجد أنه تكلم عن  78ومدير الأملاك الوطنية، بالرجوع إلى القرار الوزاري المشترك رقم 

 
هي عقود إدارية تنطبق عليها القواعد نفسها بالنسبة  483-97لى عقود الامتياز حسب المرسوم التنفيذي رقم إمع الإشارة 1

 .والديمومة ف من حيث التوقيتللعقود الإدارية المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية، مع اختلا
، المتعلق بإنشاء لجنة مختصة تتولى ابداء الرأي حول  2000مارس  08، المؤرخ في 78رقم المشترك القرار الوزاري 2

 تأهيل المشاريع للتمويل في إطار برنامج استصلاح الأراضي عن طريق منح حق الامتياز.
 ، السالف الذكر. 78رقم  ي المشتركمن القرار الوزار ،  04المادة يراجع في ذلك نص 3
 الذكر.  ، السالف483-97، لدفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 08المادة يراجع في ذلك نص 4
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إمضاء دفتر الأعباء بين المترشح والهيئة العامة للامتيازات الفلاحية )بخصوص المناطق 
، وهو الجبلية والسهبية( أو محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية حسب الحالة

 15تناقض كان ينبغي عدم الوقوع فيه ليبلغ هذا الأخير بعقد الامتياز في أجل لا يتجاوز 
 .1يوما بعد إرسال الملف الذي يتضمن قرار الاستفادة

بالنسبة للهيئات المساهمة في برنامج الاستصلاح من حيث التمويل، فقبل أن تتحول 
اء ومصاريف الاستصلاح فهناك سابقا إلى أسلوب الاستثمار وتحمل المستصلح لجميع أعب 
 هيئات دولية وأخرى وطنية، تساهم في دعمه أهمها: 

والتي تساهم في تدعيم برنامج استصلاح الأراضي : FAOمنظمة الأغذية والزراعة -
م، بناءً 2000دولارا أمريكيا، انطلاقا من سنة  352.000عن طريق حق الامتياز بمقدار 

 .2ارة الفلاحة وهذه المنظمةعلى اتفاقية مبرمة بين وز 

إضافة إلى إنشاء هيئة خصيصاً بهدف دعم مشاريع الاستصلاح عن طريق عقود 
 الامتياز على المستوى الوطني تتمثل في:

وهي عبارة عن شركة مساهمة تخضع للقانون التجاري مؤسسة الامتيازات الفلاحية: -
، يتمحور 1997ديسمبر  23يخ قد نشأت بناءا على اجتماع مجلس مساهمات الدولة، بتار 

 .3دورها حول منح المساعدات المالية لإنجاز المشاريع

 الفرع الثاني

مكانية تحويله لعقد تنازل  آثار عقد الامتياز عن طريق الاستصلاح وا 

من المرسوم التنفيذي  10يترتب على عقد الامتياز دفع إتاوة سنوية حددتها المادة 
متياز فلم يحددها المرسوم ولا دفتر الشروط بل تركها ، أما عن مدة عقد الا483-97رقم

من دفتر الشروط المرفق بالمرسوم مع قابلية العقد للتجديد  07لاتفاق الطرفين وفقا للمادة 

 
 . 110سابق، ص المرجع ال سلخ،محمد لمين 1

Le projet FAO portant appui au programme de mise en valeur des terres la concession, p 89. 2 

 . 405سابق، ص المرجع النعيمة حاجي، 3
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حيث اكتفى المرسوم بذكر أنها لمدة معينة ومتغيرة بما يتوافق مع طبيعة عمليات 
ح هي تلك التي يحددها مدير مشروع بينما تكون مدة إنجاز برنامج الاستصلا 1الاستصلاح

التنمية المتكاملة الذي تعينه وزارة الفلاحة مع إمكانية تعديله، وهذا الاختلاف راجع أساسا 
إلى المستفيد من الامتياز حيث لجأت الإدارة إلى تحديد مدة الاستصلاح من أجل ضمان 

ي والتماطل في الاستثمار الحقيقي في هذه المناطق وعدم الاكتفاء بشغل الأراض
استصلاحها، بينما مدة الامتياز فهي تشمل مدة الاستصلاح  ومدة الاستغلال والانتفاع معا، 
فإذا كان المستثمر أجنبياً فهو لا يستطيع تملك الأرض وبالتالي يمنحه حق الانتفاع بها وفقا 

الانتهاء من  لعقد الامتياز، بينما إذا كان جزائري الجنسية فإنه يمكن له امتلاكها بمجرد
. وبهذا الأسلوب يكون 2برنامج الاستصلاح دون الانتظار إلى حين انتهاء عقد الامتياز

 .3الاستثمار الحقيقي والتنمية المستدامة

في حالة الاخلال بعقد الامتياز كعدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته أو عدم احترام 
الباطن أو التنازل للغير أو تحويل  بنود دفتر الشروط أو عدم تنفيذها مثل الايجار من
 .  4الأرض عن وجهتها الفلاحية أو عدم دفع الاتاوة السنوية

حيث يتحمل المستفيد في هذه الحالة الانهاء الاداري لاتفاقية الامتياز)الفسخ( عن 
من نفس المرسوم، وهذا  18طريق القضاء، وِفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

أكثر للمستثمرين خاصة الأجانب، ويمكن أيضا أن يكون الفسخ اتفاقي إما   لتوفير ضمانات
 .5من نفس المرسوم 18بين الطرفين أو بطلب من صاحب الامتياز وفق نص المادة 

 

 

 
 . الذكر  ، السالف483-97التنفيذي رقم   مرسومالمن   ، 09المادة يراجع في ذلك نص 1

 .من نفس المرسوم،  07المادة يراجع في ذلك نص 2
 . 110سابق، ص المرجع المحمد لمين سلخ، 3
 الذكر.   ف، السال483-97التنفيذي رقم   مرسومالمن   ، 15المادة يراجع في ذلك نص 4
   ، السالف الذكر.483-97التنفيذي رقم  من المرسوم، 14راجع في ذلك نص المادة   5
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أما التنازل بالتراضي عن قطعة الأرض موضوع الامتياز يكون وفقا للفقرة الثانية من 
ص الذين لهم الحق في التملك وفق هذا النظام وهم للمرسوم وهي المتعلقة بالأشخا 05المادة 

كما سبق الإشارة إليهم الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو الأشخاص المعنويين 
الخاضعين للقانون الخاص الذين يكون جميع المساهمين فيهم ذوي جنسية جزائرية، ويكون 

جراءات المنصوص عليها في تنظيم ذلك بمقابل القيمة الحقيقة للأرض ووفق الشروط والإ
، بموجب عقد إداري تصدره مديرية أملاك الدولة في حدود 1الأملاك الوطنية التابعة لها

القطعة المستصلحة، وما يمكن ملاحظته من خلال هذا المرسوم أن إجراءات التنازل لم 
التنازل  تي إجراءايتناولها النص بالتفصيل اللازم مما يجعل إدارة الأملاك الوطنية تتماطل ف

وتتحجج بمختلف المبررات من أجل عدم تحرير عقد التنازل، وهذا ما يسبب عزوف لدى 
الراغبين في استصلاح الأراضي حيث كان من الأجدر على المشرع أن يفصل في هذه 
النقطة أكثر لتفادي اللُبس والغموض وتماطل الإدارة ولضمان عدم ضياع حقوق 

 .2المستثمرين

حول عقد الامتياز إلى تنازل لصالح صاحب الامتياز عن القطعة الأرضية فعملية ت 
موضوع إنجاز برنامج الاستصلاح هي التي تضفي على عقد الامتياز ذاتية تميزه عن باقي 

لمدة  ءالعقود فإذا كان عقد الامتياز في القانون الإداري لا يخول لصاحبه إلا الانتفاع بالشي
معينة ومقابل إتاوة سنوية، فإن المرسوم أضاف إمكانية تحويله إلى تنازل من أجل تشجيع 
المواطنين على مثل هذه المشاريع، ويكون التنازل حافزاً لهم لاستصلاح الأرض، وتكون 
الدولة متأكدة من حسن نية المستفيد التي تتجلى من خلال إتمامه لبرنامج الاستصلاح 

 .3الموكل له

وجيه ـانون الت  ـدور ق ـجرد ص ـمنياً بمــم إلغاؤه ض ـام قد ت ـإن هذا النظ ـفي الأخير ف
والنصوص التنظيمية المتعلقة به، وعُوِض بداية بالمنشور الوزاري المشترك  16-08لاحي ـالف

 
 . ، السالف الذكر483 -97، لدفتر الشروط المرفق المرسوم التنفيذي رقم 08يراجع في ذلك نص المادة  1
 . 111سابق، ص المرجع ال محمد لمين سلخ، 2
 . 405سابق، ص المرجع ال نعيمة حاجي،3
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، المتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية 2011فيفري  23المؤرخ في 108رقم 
المتضمن  2017ديسمبر  14المؤرخ في 1839لمنشور الوزاري رقم، ثم با1الحيوانات

الاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمخصص للاستثمار في إطار 
 .2استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز

يعاب على المشرع في هذا المجال أنه ألغى نظام كان منصوص عليه في مرسوم 
يضه بنظام منصوص عليه في منشور وزاري مشترك، حيث كان من تنفيذي ليتم تعو 

إلى مراسيم تنفيذية ليكون لها قوة وانتشار أكبر بنشرها  رالأفضل أن يتم تحويل هذه المناشي 
 في الجريدة الرسمية وتوفر ضمانات أكثر للمستثمرين في هذا المجال.

 المبحث الثاني 

 1839ر الوزاري رقم استصلاح الأراضي الفلاحية في إطار المنشو 

والمتعلق بالتوجيه  2008 أوت 03الصادر في  16-08 تطبيقًا لأحكام القانون رقم
في  إدراج الفلاحة  الحكومة من أجل  أرستهاوفي إطار المبادئ التوجيهية التي  ،الفلاحي

عداد المستقبل  الاقتصادية بهدف دعم الانتقال إلى نموذج تنموي  صميم سياستنا جديد وا 
وضع آلية تسمح  2011تم منذ عام  ،يل للمحروقاتدعتبار الفلاحة ب إب  جيال المقبلةللأ

 المؤرخ 108من خلال المنشور الوزاري المشترك رقم  بالحصول على الأراضي الفلاحية،
ي ذبإنشاء المستثمرات المخصصة للفلاحة وتربية المواشي ال المتعلق  2011 فيفري 23 في

 2017ديسمبر14في  المؤرخ 1839شور وزاري مشترك رقم بمن تم تعديله واستكماله
بالحصول على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة  المتعلق 

 للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.

 
 ، السالف الذكر. 108نشور الوزاري المشترك رقمالم 1
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جراءات الحصول  يهدف مشروع المنشور الوزاري المشترك إلى تكييف وتعديل نظام وا 
لأراضي الفلاحية، المخصصة للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق على ا

الامتياز، مع مراعاة المتطلبات الاقتصادية المتمثلة في تطوير وتنويع الإنتاج الوطني مع 
 توفير فرص عمل في المناطق المستهدفة، خاصة في الهضاب العليا والجنوب.

لمجال الفلاحي، تم تحديد فئتين من للقيام بذلك ولضمان مراعاة المصالح في ا
المشاريع الاستثمارية وهما المشاريع الفلاحية المصغرة ومشاريع الاستثمارات الكبرى وهذا ما 
سندرسه في هذا المبحث انطلاقا من المشاريع الفلاحية المصغرة في المطلب الأول 

 وسنتطرق إلى مشاريع الاستثمار الفلاحي الكبرى في المطلب الثاني.

 المطلب الأول

 الفلاحية المصغرةالمشاريع 

يعتبر العقار الفلاحي من القطاعات الرئيسة في البلدان الاقتصادية بما فيها الجزائر 
عدة تشريعات تناولت الأحكام التي  هناكلكون الأراضي الفلاحية مصدر للثروة الغذائية و 

حية التابعة للأملاك الوطنية تضبط العلاقة بين الأرض والفـلاح خاصـة تلـك الأراضـي الفلا
، لذلك اعتمدت الدولة على عدة مشاريع للنهوض بالاقتصاد الوطني من بينها الخاصة

الفلاحية المصغرة ونقصد بها كل مشروع فلاحي ينجز في قطعة أرضية لا تتعدى المشاريع 
و هكتارا )أرض قابلة للاستصلاح(، ويهدف إلى تطوير زراعة البقوليات أ20مساحتها 

الأشجار المثمرة أو كل النشاطات التي يكون مردودها فورياً أو على المدى القصير، وأن 
 .1مليون دينار جزائري 10تكون متوسط تكلفته لا تتجاوز 

 
، المتضمن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمخصص  1839المنشور الوزاري رقم 1

 للاستثمار في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز، السالف الذكر.
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جراءات  حيث سندرس في هذا المطلب شروط الاستفادة من هذا النوع من المشاريع وا 
ستفادة من هذا النظام أولا، ثم نعرج ذلك والمزايا الممنوحة فيها من خلال تحديد شروط الا

 إلى إجراءات الاستفادة من المشاريع الفلاحية المصغرة وآثار ذلك ثانيا.

 الفرع الأول

 شروط الاستفادة من المشاريع الفلاحية المصغرة

المتضمن استصلاح الأراضي الفلاحية   1839نلاحظ أن المنشور الوزاري رقم 
صة عن طريق الامتياز، لم يحدد هذه الشروط ولكن بإمكاننا أن التابعة للأملاك الوطنية الخا

، يمارس نشاط فلاحي مع الأخذ 1نستشف ذلك، وهي أن يكون شخص طبيعي أو معنوي
بالحسبان القدرات العلمية والمالية والتقنية مع اعتبار طبيعة المشروع المقدم ونجاعته مع منح 

ن يعملون في مجال الفلاحة والمقيمين في مكان الأولوية للفلاحين والمربين وأبنائهم الذي 
تواجد المحيط وأصحاب التأهيل أو التكوين الذي له علاقة بالفلاحة وتربية الحيوانات 

 .2ومتخرجي التكوين الجامعي أو المهني في مجال الفلاحة

أي أنه يجب على المستفيد من المشاريع الفلاحية المصغرة أن يتمتع بمجموعة من 
مثل في كونه شخص طبيعي أو معنوي على حد سواء وذلك بالرجوع للقواعد الشروط تت

الشخص  25حيث عرفت المادة  49و  25العامة من القانون المدني في نص المادتين
 " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته.الطبيعي على أنه

 .3أن يولد حياً"على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط 

 " الأشخاص الاعتبارية هي:على أنه 49والشخص المعنوي عرفته المادة 

 
 . 94السابق، صسلخ محمد لمين، المرجع 1

  2018 جويلية 18 زايدي أفتيس، أراضي "البايلك" لمن يرغب في الفلاحة قبل نهاية العام، محرر بتاريخ2
https://www.ennaharonline.com/،  19:53، الساعة  2021  جوان  01تاريخ الاطلاع . 

 ، السالف الذكر. 58-75، من الأمر رقم 25يراجع في ذلك نص المادة 3
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 الدولة، الولاية، البلدية،  -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،  -
 الشركات المدنية والتجارية،  -
 الجمعيات والمؤسسات،  -
 الوقف،  -
 .1نية"كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانو   -

وكذلك يجب على المستفيد أن يكون قد زاول نشاط الفلاحة من قبل، ويستلزم توفره 
على القدرات العلمية والمالية والتقنية ونقصد بالقدرات المالية امتلاكه المال الكافي لتمويل 
مشروعه الفلاحي، أما التقنية تتمثل في مجموعة الآلات اللازمة لتسيير الأراضي الفلاحية 

 منوحة له، ويتم منح المشاريع الفلاحية المصغرة بالأولوية لـ:الم

 الفلاحين والمربيين وأبنائهم.  -
 للأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية ومهنية في المجال الفلاحي.  -

 الفرع الثاني

 إجراءات الاستفادة من المشاريع الفلاحية المصغرة وآثار ذلك

من المشاريع المذكورة سابقا يجب تتبع بعد توفر الشروط اللازمة لمنح هذا النوع 
مجموعة من الإجراءات حتي يتم الوصول في الأخير لعقد الامتياز الذي بدوره ينتج آثار 
عن ذلك وهذا ما سنفصل فيه في هذا الفرع حيث سندرس أولًا الإجراءات اللازمة لمنح 

 المشاريع الفلاحية المصغرة ثم نتطرق إلى الآثار كنقطة ثانية.

يتم في البداية فتح المجال : إجراءات الاستفادة من المشاريع الفلاحية المصغرة: أولا
لاستلام ملفات المترشحين للاستفادة في إطار المحيط المنشأ، حيث يشترط على كل راغب 
في امتياز فلاحي في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز موجه للاستثمار، أن 

 
 . ، السالف الذكر58-75من الأمر رقم ،  49نص المادة  يراجع في ذلك1
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مجلس الشعبي البلدي مكان وجود المحيط يتضمن طلباً مدعماً بدراسة يُكَوِن ملفاً يرسل إلى ال
أولية ينجزها له مكتب متخصص، كما يتعين على الوالي المختص اقليمياً أن يحدد دورية 

، ترسل مداولات لجان 1استلام الملفات، وتتولى دراسة الطلبات لجنة يرأسها رئيس الدائرة 
مصادقة عليها، وتقوم لجنة الدائرة بإعداد مقررات تأهيل الدائرة للولاة المعنيين من أجل ال

واحد من  الاستفادة من الامتياز وتبليغها للمعنيين بعد توقيعها من طرف الوالي في أجل شهر
 .2تاريخ المصادقة على مداولات اللجنة

يتم بعد ذلك ترسيم الامتياز من خلال توقيع المستفيدين على دفتر الشروط المتعلق 
ياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لترسل بعد ذلك إلى مصالح أملاك الدولة بالامت 

 قصد إعداد عقود الامتياز والملف يتضمن ما يلي:

 نسخة من مقرر التأهيل للاستفادة.  -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  -
انون بطاقة شخصية للحالة المدنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو نسخة من الق  -

 الأساسي للأشخاص المعنويين.
تصميم طوبوغرافي للقطعة الأرضية موضوع المنح أو وثيقة مسح تعد بطلب من   -

 .3الراغب عندما تكون البلدية قد تعرضت للمسح
يرسل الملف إلى مديرية أملاك الدولة في أجل  والبياناتبعد استكمال جميع الوثائق   

على دفتر الشروط، لتقوم مصالح أملاك الدولة بتحرير يوم من تاريخ التوقيع  15لا يتعدى 
يوماً من تاريخ استلام الملف  45العقد وتسجيله وشهره وتسليمه للديوان في أجل لا يتعدى 

 
 .السابق زايدي أفتيس، المرجع1
عمليات مراقبة شهرية تشرف عليها لجان  –عادل أمين، الحكومة تمنح الولاة مسؤولية توجيه ومراقبة الاستثمار الفلاحي 2

   2021  جوان 01الاطلاع  ، تاريخ/https://www.akhersaa-dz.com ،2018جانفي25بتاريخ  ، محرر-ولائية
 . 16:17الساعة 
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من الديوان، حيث يجب على المستفيد بعد تبليغه بقرار الاستفادة أن يبدأ في الشروع في 
 .1الأشغال المتفق عليها

يُسمح لحاملي المشاريع ة من المشاريع الفلاحية المصغرة: ثانيا: آثار الاستفاد
الفلاحية المصغرة أن ينتظموا في تجمع أو تعاونية ويستفيدون من العديد من الامتيازات من 

الإنتاج بينها الاستفادة من المنافع المشتركة، لاسيما استغلال المورد المائي وتسهيل تسويق 
الحصول على التمويلات البنكية والاستفادة من المزايا الفلاحي والاستفادة من إمكانيات 

 .2الجبائية المعمول بها

من بين هذه الامتيازات الممنوحة أيضا تحمل الدولة الأعمال الهيكلية على عاتقها 
غير أنه يمكن للجماعات المحلية لاسيما بالنسبة لعمليات الكهرباء وفي إطار مرافقة حاملي 

تمس مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من المشاريع المصغرة أن تل
أجل تجهيز المحيطات المعنية بالمضخات التي تعمل بالديزل أو بالمولدات الكهربائية أو 
حتى بصفائح الطاقة الشمسية ويمكن أن تكون هذه المشاريع مؤهلة للاستفادة من الامتيازات 

 . ANSEJ"3ى غرار "التي تمنحها مختلف أجهزة تشغيل الشباب عل

وعلى غرار دول العالم أدركت الجزائر مكانة المشاريع المصغرة في اقتصادها وفي 
سبيل الاستفادة مما تقدمه هذه المشاريع من مزايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي 
عملت على دعم وتنمية هذه المشاريع وهو ما ينظر إليه من خلال تدخل البنوك الإسلامية 

م التمويل اللازم، بمختلف الصيغ عامة، وبصيغة القرض الحسن خاصة، إلى جانب بتقدي 
 .4الهيئات الحكومية وشبة الحكومية التي توفر العديد من المزايا الخاصة وأنواع الدعم المالي

 
 . 94سلخ محمد لمين، المرجع السابق، ص 1

 زايدي افتيس، المرجع السابق.2
 عادل أمين، المرجع السابق. 3
مية الاقتصادية، جامعة  سعيد بعزيز، تمويل المشاريع الفلاحية المصغرة بصيغة القرض الحسن في الجزائر، مجلة التن4

 . 98، ص2018، الجزائر،  03الجزائر 
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 108نشير في الأخير إلى أن النظام السابق المنشأ بموجب المنشور الوزاري رقم 
كان يمنح لهذه المستثمرات مزايا أخرى مثل عدم دفع الإتاوة  ، المذكور سالفاً 2011لسنة

سنوات من تاريخ إنشاء المستثمرة، بينما لم يتم النص على ذلك في  10السنوية لمدة 
بمعنى آخر أن هذا المنشور قد جعل  2017لسنة  1839المنشور الوزاري المشترك رقم 

لاح الأراضي بموجب المنشور رقم المستفيد بموجبه أقل حظا من ذاك المستفيد من استص
 . 1على أساس الامتيازات الممنوحة لكليهما108

 المطلب الثاني

 مشاريع الاستثمار الفلاحي الكبرى

يقصد بمشاريع الاستثمار الفلاحي الكبرى، المشاريع الموجهة لتنمية الفروع 
بشأنها هامة، وكذا  الاستراتيجية ومشاريع الاستثمار الهيكلية التي تكون المساحات المطلوبة

كل المشاريع التي تتوفر على دراسة ومخططات للاستثمار تتضمنان على وجه الخصوص 
انجاز الأعمال الهيكلية وتتخذ هذه الدراسات كمعايير لاختيار المستثمرين، وكذا كل 
المشاريع التي تتسم بطابع الابتكار وذات أهمية وطنية يمكن أن تنجز بصفة فردية أو 

 .2ة الوطنية أو الأجنبيةبالشراك

وفي سياق ذلك سندرس في هذا المطلب الشروط الواجب توفرها لمنح هذا المشروع 
وكذلك الإجراءات اللازم اتباعها وأهم ما ينتجه منح هذه المشاريع من امتيازات وآثار، لذلك 

ارية سنقسم هذا المطلب إلى فرعين ندرس في الأول شروط الاستفادة من المشاريع الاستثم
 الكبرى، والثاني إجراءات الاستفادة من هذا الصنف من الاستثمارات وآثار ذلك.

 

 
 . 95سلخ محمد لمين، المرجع السابق، ص  1

، المتضمن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمخصص  1839المنشور الوزاري رقم 2
 .للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، السالف الذكر
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 الفرع الأول 

 شروط الاستفادة من المشاريع الفلاحية الكبرى

لم يحدد المنشور الوزاري شروط محددة للاستفادة لاسيما فيما يتعلق بشخص المستفيد 
نشور أنها تشمل الأشخاص الطبيعيين لكن ما يمكن أن نستنتجه من خلال أحكام هذا الم

والمعنويين الذين يمتلكون قدرة مالية مهمة لتجسيد هذه المشاريع الضخمة والمهمة والتي 
 تتطلب مساحات كبرى لتنفيذها.

لم ينص على شروط  1839 وجب علينا أن نشير إلى أن المنشور الوزاري رقم
مطلقة، ولكن ما تم استنتاجه من خلال  الاستفادة من هذا النوع من الاستثمارات حيث جعلها

أحكام هذا الأخير أن هذه المشاريع تُمنح للأشخاص الطبيعية والمعنوية طبقاً للقواعد العامة 
كما ذُكر سابقاً بشرط أن يكون لدى هؤلاء قدرات مالية تغطي نفقات هذه المشاريع الكبرى 

 .1ة كبيرة وواسعةويشترط أيضا أن تقام هذه الأخيرة على محيطات ذات مساح 

 الفرع الثاني

 إجراءات الاستفادة من المشاريع الفلاحية الكبرى وآثار ذلك

للاستفادة من المشاريع الفلاحية الكبرى يجب اتخاذ مجموعة إجراءات نص عليها 
وهذا حتى يبلغ الراغب في هذا النوع من الاستثمار مُراده أي ، 1839المنشور الوزاري 

، وبعد أن يضمن هذا الأخير عقد الامتياز تمنح له مجموعة من ضمانه لعقد الامتياز
 الامتيازات وهذا ما نفصل فيه في هذا الفرع من خلال النقاط التالية:

يتم في البداية فتح المجال أولا: إجراءات الاستفادة من المشاريع الفلاحية الكبرى: 
والمخصص لمثل هذه  لاستلام ملفات المترشحين للاستفادة في إطار المحيط المنشأ

المشاريع، حيث تودع الملفات التي تتضمن الطلب ودراسة المشروع على مستوى مديرية 
 

 . 95خ محمد لمين، المرجع السابق، صلس 1
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الحق في إمكانية الطعن على مستوى  ويكون للمترشحالمصالح الفلاحية ليتم توجيه الملف 
 ".SONELGAZوشركة توزيع الغاز والكهرباء "" A.N.R.Hالوكالة الوطنية للموارد المائية"

قوم بدورها اللجنة الولائية بمراجعة الملفات، بعدها يتم إرسال الملف إلى الوالي لتتم ت 
، حيث تقوم هذه الأخيرة بإعداد 1دراسته من طرف لجنة تنشيط وتوجيه الاستثمار الفلاحي

مقررات التأهيل للاستفادة من الامتياز، ثم يُبلغ المستفيدون من طرف مديرية الفلاحة في 
تاريخ مصادقة الوالي، ويتم ترسيم الامتياز بعد تحديد المساحة من خلال أجل شهر من 

توقيع المستفيدين على دفتر الشروط الخاص بالامتياز الذي يكون على مستوى الديوان 
الوطني للأراضي الفلاحية، لتُرسل بعد ذلك إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز 

تلي إيداع الملفات لدى المديريات الولائية المعينة، ويجب يوم التي  15في أجل لا يتعدى 
على مصالح أملاك الدولة إعداد عقد الامتياز وتسليمه إلى الديوان الوطني للأراضي 

يوماً ابتداءً  45الفلاحية بعد أداء شكليات التسجيل والإشهار العقاري ضمن أجل لا يتعدى 
 .2من تاريخ استلام الملفات

ظرا لكون المشاريع الفلاحية الكبرى تمتلك أهمية كبرى، في مجال ن أحكام خاصة:-
العقار الفلاحي والاستثمار الوطني، فهي تمتلك إجراءات وأحكام خاصة عن غيرها من 

 المشاريع الاخرى وهي كالآتي:

تتم المصادقة على الملفات من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد  -1
عالية المستوى بالنسبة لملفات المشاريع المهيكلة والمتكاملة، التي  البحري من خلال لجنة

 .3263-10من المرسوم  23تتجاوز المساحة المذكورة في المادة 

 
وزارة الفلاحة والتنمية  ،-الحصول على الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح في إطار الامتياز -ترقية الاستثمار1

 . 10:26، الساعة 2021  جوان 02الريفية، تاريخ الاطلاع

 ، السالف الذكر.1839المنشور الوزاري رقم  2
، يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 2010ديسمبر23، المؤرخ في 326-10 المرسوم الوزاري رقم 3

 . 2010، لسنة 79الخاصة للدولة، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد
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يمكن مراجعتها من قِبل "وحدة التسيير" التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية  -2
يكلة والمتكاملة ذات الطابع والصيد البحري بالنسبة لملفات المشاريع الاستثمارية المه

الابتكاري الخاص، تم برمجتها مسبقاً من قبل المستثمرين الوطنيين أو من خلال الشراكة مع 
 .1الأجانب

المستفيدين من هذه المشاريع ثانيا: آثار الاستفادة من المشاريع الفلاحية الكبرى: 
يمنحها المشرع والتنظيم  لهم الحق في مجموعة من الامتيازات فيما يخص الاستثمار، التي

المعمول به في هذا المجال بدون استثناء، وخصوصاً السماح بالشراكة الأجنبية وقد أصاب 
المشرع في هذه النقطة من أجل تشجيع الأفراد لاستصلاح الأراضي الكبيرة والواسعة لا سيما 

وارد المائية، في المناطق الصحراوية التي تتوفر على إمكانيات عالية خاصة في مجال الم
 .2وعلى الرغم من ذلك فإن هذا النظام لم يحقق النتائج المرجوة منه

سنحاول تحديد مجموعة من الملاحظات المهمة في هذا الإطار من خلال  ملاحظة:
 النقاط التالية:

يتم إنشاء المحيط في أربع  خطوات أولها تحديد المحيط تتم هذه العملية من  -1
لفلاحية ورئيس البلدية بعد التأكد من توفر الأراضي والموارد المائية، طرف مديرية المصالح ا

ثم يتم التحقق من المحيط كخطوة ثانية من قِبل اللجنة الولائية بعد تسلمه من مديرية 
المصالح الفلاحية، حيث يعتمد التحقق على إبداء الرأي غير المشروط من طرف الوكالة 

أيضا على القيام بالدراسة التقنية والاقتصادية من طرف  الوطنية للموارد المائية، ويعتمد
" أو تمت المصادقة عليها من قِبل هذا الأخير BNEDERمكتب دراسات التنمية الفلاحية "

 .3إذا تم تنفيذها بواسطة مكتب دراسات آخر

 
 ، السالف الذكر.1839المنشور الوزاري رقم  1
 . 96سلخ محمد لمين، المرجع السابق، ص 2
 اضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح في إطار الامتياز، المرجع السابق.ترقية الاستثمار، الحصول على الأر  3
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يجب أن تتضمن عملية التحقق من رسم الحدود واستشارة شركة توزيع الكهرباء والغاز 
الطاقة، حيث يمكن استخدام مصادر طاقوية أخرى في انتظار تجهيز المحيط  حول توفر

بالكهرباء والغاز، ثم يتم إنشاء المحيط بقرار من الوالي، وفي الأخير يتم تحديد وجهة 
المحيط ما إذا كان مشروع مصغر أو مشروع استثماري كبير كل هذا يتم من طرف اللجنة 

 لأراضي والرؤية الاقتصادية للولاية.الولائية وذلك بالتحقق من توفر ا

الكبرى( أولها طريقة -هناك طريقتان لتمويل هذين النوعين من المشاريع)المصغرة-2
التمويل الذاتي بناءً على دفتر شروط ويجب فيه تحديد مستوى رأس المال تماشياً مع حجم 

روع، أما الحالة المشروع وكذلك تقديم كشف لحساب البنك يضمن توفر الأموال لتسيير المش
الثانية فتتمثل في تمويل المشروع بواسطة قرض بنكي حيث يفصل البنك في مسألة إمكانية 
قبول الملف ويصدر وثيقة تحدد مبلغ القرض الممنوح الذي سيتيح للجنة ما بين الولايات 

 .1تحديد المساحة التي سيتم تسلميها في إطار الامتياز
ازات من قِبل لجنة مراقبة أُنشئت بقرار من الوالي يتم تنفيذ مهمة متابعة الإنج -3

وتتألف من ممثلين عن مديرية المصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية 
)المديرية الفلاحية( حيث يتم إعداد محضر يثبت حالة سير العمل، مع مراعاة الأحكام 

ونسخة إلى وزارة الفلاحة والتنمية الواردة في دفتر الشروط، فيتم إرسال المحضر إلى الوالي 
الريفية والصيد البحري، حيث يجب أن يتضمن هذا المحضر مجموعة بيانات تتمثل في 
الأعمال المنجزة والاستثمارات التي تم إنجازها وكذلك مناصب العمل التي تم خلقها من 

 .2خلال هذا المشروع
عدم استكمال برنامج على ضوء استنتاجات محاضر لجنة المتابعة، وفي حالة -4

 الاستصلاح أو تعديل البرنامج المنصوص عليه في دفتر الشروط يتحمل المستفيد حسب 

 
 .الحصول على الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح في إطار الامتياز، المرجع السابقترقية الاستثمار، 1
 نفس المرجع.2
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الإداري حالة الملف إما إلغاء مقررات التأهيل من قبل اللجنة ما بين الولايات أو الإنهاء 
 .1الفسخ( لاتفاقية الامتياز من طرف مصالح أملاك الدولة )

 
 .المرجع السابقالحصول على الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح في إطار الامتياز، ترقية الاستثمار، 1
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 خلاصة الفصل الثاني:
ستنتج في هذا الفصل أن المشرع الجزائري قد اعتمد على آلية جديدة لاستغلال ن 

الأراضي الفلاحية، وذلك عن طريق استصلاح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 
وم  ـية من خلال المرس ـة الآل ـالخاصة عن طريق الامتياز، وقد خصصنا هذا الفصل لدراس

حدد لكيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الم 483-97م  ــيذي رقــالتنف
الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، حيث عرف هذا 
الأخير الامتياز بأنه تصرف تمنح الدولة بموجبه ولمدة معينة حق الانتفاع بأراضٍ متوفرة 

معنوي في إطار الاستصلاح في  تابعة لأملاكها الوطنية الخاصة، لكل شخص طبيعي أو
المناطق الصحراوية والجبلية، ويمكن لعقد الامتياز عن طريق الاستصلاح أن يتحول لعقد 

 تنازل بناء على دفتر شروط.

المتضمن  1839إن استغلال الأراضي الفلاحية في إطار المنشور الوزاري رقم 
الخاصة والمخصصة للاستثمار في  الاستفادة من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية

 إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز.

جراءات الحصول على الأراضي الفلاحية  يهدف إلى تكييف وتعديل نظام وا 
المخصصة للاستثمار في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز مع مراعاة المتطلبات 

فير فرص العمل في المناطق الاقتصادية المتمثلة في تطوير وتنويع الإنتاج الوطني مع تو 
المستهدفة خاصة في الهضاب العليا والجنوب، ويجب أن تتوفر الشروط اللازمة في 

 المستفيد بناء على دفتر شروط ولا يمكن للامتياز في هذا المنشور أن يتحول إلى تنازل.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 



 الخـــــاتــــمـــة 

 63 

 الخاتمة  
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية  من خلال دراسة موضوع نظام استصلاح

كبير من طرف  باهتمامالخاصة عن طريق الامتياز يتضح لنا أن حظيت الأراضي الفلاحية 
المشرع الجزائري الذي خصها بترسانة من القوانين والمراسيم والقرارات المتتالية منذ الاستقلال 

محروقات في تحقيق التنمية الاقتصادية إلى يومنا هذا خاصة بعد العجز الذي عرفه قطاع ال
وذلك من خلال وضع آليات لاستغلال الأراضي الفلاحية ذات الوجهة الفلاحية بمختلف 
أصنافها لأنها تعتبر مورداً هاماً، من بينها نظامي الاستصلاح والامتياز اللذان كان لهما 

فلاحية التابعة للأملاك دوراً فعالًا في النهوض بالإنتاج الفلاحي، خاصة في الأراضي ال
الوطنية الخاصة من خلال استصلاحها في إطار الامتياز، حيث نظم المشرع هذه الأخيرة 

 108الذي ألغي بموجب المنشور الوزاري رقم  483-97 من خلال المرسوم التنفيذي رقم
المتضمن استصلاح الأراضي الفلاحية  1839وتم تعديله لاحقا بالمنشور الوزاري رقم 

ابعة للأملاك الوطنية  الخاصة في إطار الامتياز، حيث نص هذا الأخير على طريقة الت 
 الاستغلال بموجب فئتين فئة المشاريع الفلاحية المصغرة و كذا فئة المشاريع الكبرى.

 1839والمنشور الوزاري المشترك رقم  483-97 بعد دراستنا للمرسوم التنفيذي رقم
في إطار الامتياز  الوطنية الخاصةفلاحية التابعة للأملاك استصلاح الأراضي ال نالمتضمني 

 توصلنا إلى النتائج التالية:

في مجال تسيير العقار  انتقاليةكان بمثابة فكرة  483-97المرسوم التنفيذي رقم -
 الفلاحي، بدل فكرة حق الانتفاع الدائم.

ما فيها الواقعة شمل هذا المرسوم كل الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ب-
في المناطق الصحراوية والجبلية والسهبية عكس نظام الاستصلاح السابق الذي شمل 

 الأراضي الصحراوية فقط.
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سنوية.  إتاوةدفع  483-97يترتب على عقد الامتياز في المرسوم التنفيذي رقم  -
يتوافق مع طبيعة  كما ذكر المشرع في هذا المرسوم مدة عقد الامتياز أنها معينة ومتغيرة بما

 عمليات الاستصلاح، وتركها لاتفاق الطرفين.

منح المشرع في هذا المرسوم للمستفيد الحق في إمكانية تحويل عقد الامتياز إلى  -
تنازل وهذه أهم خاصية ميزت هذا النظام، وهي متعلقة بالأشخاص الذين لهم حق تملك 

ه الشروط أن يكون الأشخاص طبيعيين الرقبة لكن وفق إجراءات وشروط معينة، ومن أهم هذ
معنويين ذوي جنسية جزائرية، ويكون ذلك مقابل القيمة الحقيقية للأرض، ولا يمكن التنازل  أو 

 عنها للأجانب أي أن الأشخاص الأجانب لهم حق الانتفاع والاستغلال فقط.

المتعلق بالحصول على الأراضي  1839عمل المنشور الوزاري المشترك رقم  -
لاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي الف

عن طريق الامتياز على تكييف وتعديل إجراءات الحصول على الأراضي الفلاحية 
 المخصصة للاستصلاح في إطار الامتياز.

لفلاحية يلاحظ أن المنشور قد حدد فئتين من المشاريع الاستثمارية وهما المشاريع ا-
 المصغرة والمشاريع الفلاحية الكبرى.

خاصية التنازل عن حق الرقبة واكتفى  1839ألغى المنشور الوزاري المشترك رقم-
باستغلال هذه الأراضي والانتفاع بها فقط، عكس الذي كان معمول به في إطار المرسوم 

 .483-97رقم 

لتوجيهات التي يمكن أن انطلاقا من النتائج المذكورة أعلاه، سنحاول سرد بعض ا
تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من نظام استصلاح الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز 

وضمان استغلال الأراضي  1839والمنشور الوزاري رقم  483-97من خلال المرسوم رقم 
 الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة استغلال عقلانياً وهي كالآتي:
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في  483-97ى المشرع إزالة الغموض واللبس من المرسوم التنفيذي رقم كان عل -
إجراءات التنازل التي لم يتناولها بالتفصيل اللازم، وكان على المشرع هنا أن يفصل في هذه 

 النقطة أكثر لضمان عدم ضياع حقوق المستثمرين.

معينة  نجد أن المشرع في هذا المرسوم قد تحدث عن مدة عقد الامتياز بأنها -
ومتغيرة بما يتوافق مع طبيعة عمليات الاستصلاح، وتركها لاتفاق الطرفين، في حين أنه 

 كان من الأجدر أن يحدد مدة من أجل ضمان استثمار ناجح وحقيقي.

 483-97 نلاحظ أن المشرع في هذا قد استبدل وألغى المرسوم التنفيذي رقم -
لأفضل لو ألغاه بمرسوم تنفيذي آخر ، حيث كان من ا1839بمنشور وزاري مشترك رقم 

أكثر للمستثمرين في  تليكون له قوة وانتشار أكبر بنشره في الجريدة الرسمية، وتوفير ضمانا
 هذا المجال.

وفي الأخير نأمل أن تتحقق الأهداف التي سعى إليها نظام استصلاح الأراضي 
على أرض الواقع، من خلال الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة في إطار الامتياز 

  1839، الذي عُدل بالمنشور الوزاري المشترك رقم 483-97 رقم يالمرسوم التنفيذ
 للنهوض في الأخير باقتصاد الوطن وتوفير الأمن الغذائي اللازم.  
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الكريم.القرآن -  

 السنة النبوية.-
الجامع  كتابأخرجه البخاري، ، يتة فهي له"أحيـا أرضاً م “من النبويالحديث -1
 ،823مواتا، رقمكتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا  ،-صحيح البخاري -الصحيح المسند

 .الجزء الثاني
 المــصـــادر:

 أولا: النصوص القانونية:
I)-:القوانين 

المتعلق باكتساب الملكية عن  ،1983أوت 13، المؤرخ في 18-83القانون رقم -1
 .1983، سنة34الرسمية، عددالجريدة ب  ، المنشورالاستصلاح طريق

، المحدد لكيفية استغلال 1987ديسمبر 08، المؤرخ في 19-87القانون رقم-2
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، المنشور 

 أوت 15المؤرخ في ، 03-10، الملغى بالقانون رقم 1987، سنة50بالجريدة الرسمية عدد
 لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  2010

 .2010، 46الجريدة الرسمية عددالمنشور ب 
المتضمن قانون المالية ، 1988 ديسمبر 31، المؤرخ في33-88القانون رقم-3

 .1988، سنة 54رسمية، عددالجريدة المنشور بال 1989لسنة
يه  ـــون التوج ـــضمن قان ـــ، المت 1990نـــوفمـــبر  18ؤرخ في ـــم ـــ، ال25-90ون رقم ــــان  ـــالق-4
 .1990، سنة 49الجريدة الرسمية، عدد المنشور ب ، العقاري
المتضمن قانون الأملاك  ،1990ديسمبر  01، المؤرخ في 30-90قانون رقم-5

 .1990، لسنة 52سمية، عددالجريدة الر ، المنشور ب الوطنية المعدل والمتمم



                               قائمة المصادر والمراجع

 68 

، 58-75، المعدل والمتمم للأمر2007 ماي 13في ، المؤرخ05-07القانون رقم-6
، المتضمن القانون المدني، المنشور بالجريدة الرسمية، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

 .2007 ، سنة31عدد
لفلاحــي، التوجيــه ا ، المتضــمن2008 أوت 3المــؤرخ فــي ،16-08القــانون رقــم -7

 .2008لسنة ،46عــدد  المنشور بالجريدة الرسمية،
لشروط وكيفيات  المحدد ،2010 أوت 15المؤرخ في  ،03-10القانون رقم -8

الجريدة الرسمية، المنشور ب  استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
 .2010سنة ، 46عدد

II)-:الأوامر 
، المتعلق بالتسيير الذاتي في 1968ديسمبر 30رخ في ، المؤ 653-68الأمر رقم-1

  .1969، سنة 15الفلاحة)ملغى(، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 
، المتضمن قانون الثورة الزراعية 1971نوفمبر  08، المؤرخ في 73-71الأمر رقم-2

 .1971، سنة97المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 
، المتضـــمن القـــانون المـــدني ،1975 ســـبتمبر 26، المـــؤرخ فـــي 58-75 الأمـــر رقـــم-3

 13، المــؤرخ فــي 05-07 ، المعدل والمتمم بالقــانون رقــم78الجريدة الرسمية، عدد المنشور ب 
 .2007، سنة31الجريدة الرسمية، عدد المنشور ب  2007ماي

III)-:المراسيم 
، المتضمن تنصيب 1962 أكتوبر 22، المؤرخ في 02-62المرسوم التنفيذي رقم-1

، 01جان التسيير في المؤسسات الفلاحية الشاغرة، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد ل
 .1962سنة

المحدد لشروط  ،1992 جوان 17المؤرخ في ،289-92المرسوم التنفيذي رقم-2
المنشور  المساحات الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها، يالتنازل عن الأراضي الصحراوية ف

 .1992ة، سن 55الجريدة الرسمية عددب 
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المحدد لكيفيات  ،1997ديسمبر15المؤرخ في  ،483-97المرسوم التنفيذي رقم-3
قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات  امتيازمنح حق 

 .1997، سنة83الجريدة الرسمية، عددالمنشور ب  الاستصلاحية وأعبائه وشروطه،
لمحدد لشروط ، ا1997ديسمبر 20ؤرخ في ، الم490-97المرسوم التنفيذي رقم-4

 .1997، سنة84رسمية، عددالجريدة المنشور بالتجزئة الأراضي الفلاحية، 
، المحدد لكيفيات 2010 ديسمبر 23، المؤرخ في 326-10المرسوم التنفيذي رقم-5

تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المنشور 
 .2010، سنة76الجريدة الرسمية، عددب 

المحدد لكيفيات ، 2011 جانفي 10، المؤرخ في06-11المرسوم التنفيذي رقم -6
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات 

 .2011، سنة02عدد  الجريدة الرسمية،المنشور ب والمؤسسات العمومية، 
المحدد لشروط  ،2014فيفري  10المؤرخ في  ،70-14 م التنفيذي رقمالمرسو -7

، 09الرسمية، عددالجريدة وكيفيات ايجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، المنشور ب 
 .2014سنة 

IV)- :القرارات والمناشير الوزارية 
 القرارات الوزارية: -أ( 
إنشاء ، المتعلق ب 2000ارس م 08، المؤرخ في 78القرار الوزاري المشترك رقم  -1

لجنة مختصة تتولى ابداء الرأي حول تأهيل المشاريع للتمويل في إطار برنامج استصلاح 
 الأراضي عن طريق منح حق الامتياز.

 المناشير الوزارية: -ب( 
، المتعلق 1999جوان  29، المؤرخ في 323المنشور الوزاري المشترك رقم -1

 الأراضي عن طريق الامتياز. بكيفيات إنجاز برنامج استصلاح
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، المتعلق بإنشاء 2011 فيفري 23، المؤرخ في 108المنشور الوزاري المشترك رقم-2
 .مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات

، المتضمن 2017ديسمبر  14، المؤرخ في 1839المنشور الوزاري المشترك رقم -3
لخاصة للدولة والمخصص للاستثمار في إطار الاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك ا

 استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.
V)-:التعليمات 
بإلغاء التنازل عن  ، المتعلقة2009نوفمبر 11في ، المؤرخة553تعليمة رقم-1

 ،، الصادرة عن الوزارة الأولى18-83الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار القانون رقم
 .2009سنة  النصوص، مجموعةالمنشورة في 

المتعلقة بتحديد قيمة ، 2011نوفمبر 05، المؤرخة في6016رقم لتعليمة الوزاريةا-2
المنشورة في  حق الرقبة وكذا حق الانتفاع، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية،

 .2011سنة مجموعة النصوص، 
 :المراجع

 أولا: الكــتــب:
I)- :الكــتــب العامة 
الجزء الثاني، دون طبعة  ،، مادة مازالمعجم الوسيط ،اهيم أنيس داود وغيرهإبر -1

 دون سنة نشر. ،طنبولاس المكتبة الإسلامية،
لسلام امعجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد  ،ابن فارس بن زكريا، أبي الحسن أحمد-2

 .1990 دار الجبـل، بـيروت, مادة ماز، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، محمـد هـارون،
 .2000 ، بيروت،المعارفدار  ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى،-3
مادة ميز، الجزء  علي شيري،حقيق ت تاج العروس، ،الزبيدي، محمد مرتضى-4

 .1994دار الفكر، بيروت،  الثامن الطبعة الأولى،
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ورية عصمت عبد الله الشيخ، مبادئ ونظريات القانون الإداري، جامعة حلوان، جمه-5
 .2002مصر العربية، 

 .2008عمار بوضياف، الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،-6
في ضوء آخر التعديلات -عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعات العقارية-7

 .2007، الجزائر ، دار هومه،الطبعة الثالثة، -أحدث الأحكامو 
الطبعة الخامسة،  مة للعقود الإدارية،العا الطماوي، الأسسمحمد سليمان محمد -8

 .1991 ،دار الفكر العربي
 

II)- :الكتب المتخصصة 

من تأميم الملك الخاص -عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها-1
 .2005 ، دار الخلدونية، الجزائر،-إلى خوصصة الملك العام

-10امتياز في ظل القانون رقمكحيل حكيمة، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق -2
 .2013الجزائر،  دار هومه، 03

 ثانيا: المقالات:
I)- :المقالات العامة 
بحاث في العلوم لأبن معمر رابح، تصنيف الأراضي الفلاحية، المجلة العربية ل-1

 .2015الجلفة، ، الإنسانية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور
ة والصفقات العمومية وأحكام القضاء الإداري محمد الأعرج، نظام العقود الإداري  -2

 .2007، 73المغربي المجلة المغربية، عدد
II)- :المقالات المتخصصة 
سعيد بعزيز، تمويل المشاريع الفلاحية المصغرة بصيغة القرض الحسن في  -1

 .2018، الجزائر، 03الجزائر مجلة التنمية الاقتصادية، جامعة الجزائر 
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د الله، الامتيازات الاتفاقية على الديون في حالة الإفلاس عبد الله محمد عب -2
أعمال الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي، منشورات بيت الطبعة الأولى، والمقاصة 

 .1990،التمويـل الكـويتي
نعيمة حاجي، النظام القانوني لاستصلاح الأراضي في الجزائر، مجلة العلوم -3

 .2018، 16العدد  جامعة العربي التبسي، تبسة، نية،الاجتماعية والإنسا
النظام القانوني للاستثمار عن طريق الاستصلاح في محمودي فاطمة الزهراء، -4

 .2012 ،03التشريع الجزائري، مجلة القانون، جامعة معسكر، العدد 
 ثالثا: المذكرات والرسائل الجامعية:

I)- :أطروحات الدكتوراه 
-النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائرسوسن بوصبيعات،  -1

، رسالة دكتوراه، تخصص قانون عقاري، -الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
 .2018-2017كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 

لباد نصر، النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية  -2
 .2005امعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،الحقوق ج 
II)- :مذكرات الماجستير 
حورية فراح، استراتيجية استصلاح الأراضي في القانون الجزائري بين اكتساب -1

الملكية ومنح حق الامتياز، مذكرة ماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة 
 .2008-2007الجزائر،
مذكرة  ،لفلاحية المشاعة الخاضعة للقانون الخاصغلاب نجاة، تجزئة الأراضي ا-2

لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2014-2013( بن عكنون، 1)الجزائر 
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III)-:مذكرات المــاســتـــر 
ة رابية نوال، استغلال العقار الفلاحي عن طريق الامتياز، مذكر  ،أوكاشبي ناجية -1

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم 
 .2014-2013السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

دراسة –بن غربي دحمان، العقار الفلاحي بين النصوص القانونية وواقع التطبيق -2
حقوق، تخصص قانون التر في متطلبات شهادة الماس لاستكمال، مذكرة -حالة ولاية الجلفة

-2014الجزائر، الجلفة، عقاري كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، 
2015. 
زوبير مختار، استصلاح الأراضي الفلاحية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، -3

 ور ـــاش ــان ع ــة زي ــع ــة، جام ــاسي ــوم السي  ــعل ــص حقوق، كلية الحقوق والــتر، تخصــمذكرة ماس
 .2014-2013 الجــلفــة
قماري مريم، النظام القانوني للأراضي الفلاحية المتوفرة في التشريع الجزائري، -4

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم 
 .2019-2018جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، ، السياسية
 محاضرات:رابعا: ال
مقدمة لطلبة سنة ثانية  الفلاحي،دروس في مقياس العقار  سلخ،محمد لمين -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الوادي، جامعة الشهيد حمه لخضر عقاري،ماستر قانون 
 .2020 الحـــقوق سنةم  ــقس

 الإلكترونية:المواقع خامسا: 
 في معجم المعاني الجامع استصلاح الأراضي تعريف ومعنى موقع المعاني،-1

www.almaany.com ،13:38، الساعة 2021ماي  15 شوهد بتاريخ. 
الأراضـــــــــــي موقـــــــــــع ويكيبيـــــــــــديا الموســـــــــــوعة الحـــــــــــرة، مقالـــــــــــة حـــــــــــول استصـــــــــــلاح -2

ar.wikipedia.org.www 14:24الساعة ،2021ماي  15، شوهد بتاريخ. 
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، http://www.startimes.com أنشطة السكان والفلاحة، ستار تايمز، موقع-3
 .10:09، الساعة 2021 ماي 24تاريخ الاطلاع 

ترقية الاستثمار، الحصول على الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح في -4
 .14:19، الساعة2021جوان  01، تاريخ الاطلاع زإطار الامتيا

 –عادل أمين، الحكومة تمنح الولاة مسؤولية توجيه ومراقبة الاستثمار الفلاحي-5
 في ــــجان 25خ  ــاري  ــت ــرر ب  ـــح ـــم ،- ة ــي ـــان ولائ  ـــجــــا ل ــــيه ـــرف عل ـــش ـــة تـــهريـــــة ش ـــبـ ــــراق ـــمعمليات 
2018 

https://www.akhersaa-dz.com/ 2021 وان ــــج  01لاع  ــــخ الاطـــ، تاري ،
 .16:17اعة  ــــلسا

لفلاحـــة قبـــل نهايـــة العـــام، محـــرر زايـــدي أفتـــيس، أراضـــي "البايلـــك" لمـــن يرغـــب فـــي ا-6
 01، تــاريخ الاطــلاع /https://www.ennaharonline.com ،2018جويليــة 18 بتــاريخ
 .19:53الساعة  ،2021 جوان

 سادسا: المراجع باللغة الأجنبية:
1-Le projet FAO portant appui au programme de mise en valeur 
des terres la concession. 
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 دفتر شروط عقد الاستصلاح  :01الملحق رقم 

 

 01/ 01ملحق رقم  
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 01/02الملحق رقم  
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 03/  01الملحق رقم  
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 04/ 01  رقم الملحق
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 05/  01الملحق رقم  
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 06/  01الملحق رقم  
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 07/  01الملحق رقم  
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 08/  01الملحق رقم  



                               فهرس المحتويات 

 84 

 

 عقد استصلاح فلاحي  :02الملحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية

 مديرية أملاك الدولة لولاية الوادي
 

 
 

 عقد بـيع
   83/18رقـم تطبيقـا للقـانـون 

  الاستصلاحالمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق 
 

 2017الإدارية لسنة العقود  من سجل ......................................... رقمعقد إداري 

 

 الدولة   ولحساب باسمالمتصرف  أمامنا نحن مدير أملاك الدولة لولاية الوادي

 .24/04/2016في  المؤرخ 57قرار رقم  ال بموجب الغــــرضؤهل لهذا الم

 

 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 1983أوت  13في ؤرخ ـالم 83/18رقـم القانون بمقتض ى  -

 المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم. 1990/ 11/ 18المؤرخ في  25-90بمقتض ى القانون رقم  -

 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم. 1990/ 12/ 01المؤرخ في  30-90بمقتض ى القانون  -
 .1983ديسمـبر  10 المؤرخ في 83/724 وم رقـمـالمرس بمقتض ى  -

 .1984/ 04/ 18المؤرخ في  435المنشور الوزاري المشترك رقم  بمقتض ى -

 .2011/ 06/ 08المؤرخ في  402المنشور الوزاري المشترك رقم  بمقتض ى -

 .2011/ 06/ 02المؤرخ في  03المنشور الوزاري المشترك رقم  بمقتض ى -

 .2013/ 02/ 13في  المؤرخة 162التعليمة الوزارية المشتركة رقم  بمقتض ى -

في  قطعة أرض المتـضمن منح …………………………في المؤرخ  ..........   بناء عن القـرار الصادر عن السيد والي ولايـة الـوادي تحت رقـم -

 . لاحيالف إطار الاستصلاح

 رفع الشرط الفاسخ.  المتضمن ..…….......................................... … المؤرخ في ..................... بناء عن القرار رقم -

 نصـرح بالبيـع
شـهادة مـيلاد ولاية الوادي   ..........................................................بـ ..……...................…… بتاريخ المولود  .……..........……… ة(للسيد) 

 ولاية الوادي، ومن جـنسية جزائريـة.  - ……………والساكن بحي  ……… المهنة ……… رقم
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 تـعــيين العـقـار
  فيحددة بوثيقة القياس المؤرخة م سنتيار( ……آر  ……هـ  ……)  .............................................................. تهاـمساحطعة أرض فلاحية ـق

 ……… رقممن القسم المساحي  ..…… رقمالمعدة من طرف مديرية مسح الأراض ي بالوادي، وهي تشكل مجموعة الملكية   …………………

 .الـوادي ولاية ..………بلدية  .………… المسمىبالمكـان 

 أصــل الملـكيـة
، وهي ملك للدولـة بموجب  ……… رقممن القسم المساحي  ……… رقممجموعة الملكية إن قطعة الأرض المتنـازل عـنها في عمليـة البيـع تشكل 

ـــحافظة العقارية الدفتر العقاري المودع بالم ـــ ــ ـــ  . ..….....… حجم .…… رقمتحت  ….......................……… بتاريخ ......... ........................ بـــــ

 بـدء حيـازة الملكيـة
 تري في حيازة الملكية بمجرد تبليغ قرار الموافقة على مداولة المجلس الشعبي البلدي. يشرع المش

 السعــــر
  ..……......................……تمت عملية البيع هـذه لقاء الدينار الرمزي الـذي دفـع إلى صندوق قابض أملاك الدولة ب

 .    ..………….....................…  اريخ بت …...................……  حجم   ………  صفحة   ..……  وصل 

 

 التكاليـف والشـروط
 الأولى:المادة 

ديسمبر  10المؤرخ في  724/ 83 رقـموالمرسوم  1983 أوت 13 فيالمؤرخ  83/18 رقملجميع أحكام القانون صريحا هذا البيع خضوعا يخضع    

 . الاستصلاحسيما ما يتعلـق منهـا بتنفيذ عمليات  لا و  1983

   :ادة الثانيةلما

ابتداء من الشروع في الحيازة التي يوافق عليها الوالي  خلال مدة خمس سنوات الاستصلاحبطلان يتمثل في إنجاز برنامج شرط يتبع هذا البيع   

 .قانونا بقرار

ل أو مجانا إلا عـن طريق الورثة بمقاب  الاستصلاحعة قصد يلا يمكن بحال من الأحوال أثناء السنوات الخمس هذه أن تنتقل ملكية الأراض ي المب

 .الاستصلاحأو في حالة عجز المالك الثابت قانونا عن متابعة عمل 

  البيع. فسخ وكل مخالفة للأحكام السابق ذكرها ينجر عنها

    : المادة الثالثة

يمكن أن تنشأ عنها حقوق عينية أو شخصية طبقا  مهما يكـن نوعها التي لا تقـبل البيـع والتي لا  للدولة،تستثني من التنازل الأمـلاك التابعة  

 للتشريع المعمول به.

 المصاريـف والحقـوق 
من  56  والمصاريف التـي تترتب عـليه وكذلك الحقـوق والرسوم الواجبة الآداء طبقا للمادة رقم  العقد،يعفـي المشتري من جميع مصاريف هـذا 

 .1989والمتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1988  المؤرخ في   88/33  القانون رقم 

 

 الأولى لصفحة ا
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 تصريح
  ونسختين.حرر هذا العقد من أصل واحد 

 للمشتري. الثانية موجهة العقارية والنسخة النسخة الأولى موجهة للمحافظة 

مدير أملاك الدولة لولاية  وأمضاه بحضور المشتري يصرح بأنه أطلع على أصل هذا العقد 

 . الوادي 
 

 . ......................................................................................................دولة لولاية الوادي بتاريخ   حرر بمديرية أملاك ال

 

 مدير أملاك الدولة المشتري 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 الإشهاد 
هذه  على صحة أشهد  الوادي،مدير أملاك الدولة لولاية   رياض،أنا الموقع أسفله السيد بوجنيبة 

كما أشهد على صحة هوية الأطراف المذكورة في هذا العقد   العقد،لأصل   النسخة ومطابقتها

 تم إثباتها لدي.  وقد وجنسية ومهنة ولقبا اسما
 ................................................................ في ...........حرر بالوادي 

 

 

 مدير أملاك الدولة لولاية الوادي

 بالوادي والطابع التسجيلفتشية جل بمس
   بتاريخ   

 ............................................... ..................................................................................... 

     ......................... رقم ص      سجل رقم ............................................  
 ................. ............ 

 ..................................................................................................المحصلة الحقوق 

 بالوادي والطابععقد سجل بمفتشية التسجيل 

   بتاريخ   
................................................................................................................................. ... 

 ص      سجل رقم ............................................  
 ............ .................     ......................... رقم

المحصلة  الحقوق 
 .................................................................................................. 

    مفتش التسجيل
......................................................... .......... ............................ 

 

بــــ   عقد أشهر بالمحافظة العقارية 

 ............................................................... ... 

   بتاريخ 
................ .................................................................................... ....... 

   رقم  ........... ......................................    مجلد    .

. ............................... .... 

    رقم ....... ................................ ........    إيداع حجم 
 ......... .................. ........ 

 الثانيةالصفحة 
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 عقد امتياز فلاحي  :03الملحق رقم 

 

 الثالثة والأخيرة الصفحة 

 01/  03الملحق رقم  



                               فهرس المحتويات 

 88 

 

 

 

 02/ 03ملحق رقم 
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 03/  03الملحق رقم  
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 04/  03الملحق رقم  
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 فتر شروط عقد الامتياز د: 04الملحق رقم 

 

 01/  04الملحق رقم  
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 02/  04الملحق رقم  
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 03/  04الملحق رقم  
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 05 /  04الملحق رقم  
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 1839: المنشور الوزاري رقم 05الملحق رقم 

 01/ 05الملحق رقم 
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 02/  05الملحق رقم  



                               فهرس المحتويات 

 98 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 03/  05الملحق رقم  
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 04/  05الملحق رقم  
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 05/  05الملحق رقم  
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 : ــلـــــخــــصالــــمــــ

يعتبر نظام استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز من أهم الأنظمة لاستغلال 
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، وقد خصّه المشرع بعدة نصوص 

حيث عُرِف هذا النظام في ظل هذا المرسوم  483-97قانونية أهمها المرسوم التنفيذي رقم 
لدولة بموجبه ولمدة معينة حق انتفاع بأراضي متوفرة تابعة لأملاكها بأنه تصرف تمنح ا

الوطنية الخاصة لكل شخص طبيعي أو معنوي ويكون هذا الاستصلاح في الأراضي 
 الصحراوية والجبلية والسهبية حيث يمكن أن يتحول هذا العقد إلى تنازل في الأخير.

ا المنشور الوزاري وقد نص على نظام الاستصلاح عن طريق الامتياز أيض
حيث يختلف هذا النظام في أن الملكية تبقى  483-97الملغِي للمرسوم رقم  1839رقم

 للدولة على عكس المرسوم السابق.

 –الاستصلاح –الأملاك الوطنية الخاصة –الأراضي الفلاحيةالكلمات المفتاحية: 
 تنازل. –الامتياز الملكية 

Abstract: 

 The system of land reclamation through concession is one of the most key 

systems for the exploitation of agricultural lands belonging to private national 

properties  ،The legislator singled out it with several legal texts ،the most 

significant of which is Executive Decree No. 97-483 ،where this system was 

defined under this decree as an act whereby the state grants for a certain period 

the right to use available lands  It belongs to its own national property for each  

natural or legal person ، and this reclamation is in the desert ، mountainous and 

flatlands ، where this contract can turn into a waiver in the end .   

 The system of reclamation through concession was also stipulated in 

Ministerial Circular No. 1839 ،repealing Decree No. 97-483 ،as this system 

differs in that ownership remains for the state ،unlike the previous decree. 

Keywords: agricultural land- private national propertites- reclamation - 

ownership concession – waiver. 


